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)٢٥٤٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

   

  الترجیح بالمقاصد الشرعیة بین الأخبار المتعارضة

 دراسة أصولیة تطبیقیة

  محمد كمال على حماد

قسم أصول الفقه، كلیة الدراسـات الإسـلامیة والعربیـة للبنـین، دسـوق، جامعـة الأزهـر، 

  .كفر الشیخ، جمهوریة مصر العربیة

 Mohamadhamad2678.el@azhar.edu.eg :يالبرید الإلكترون

ا :  
ٍ   تواجــه عمليــة اســتنباط الأحكــام الــشرعية مــن النــصوص الــشرعية تحــديات عديــدة، منهــا 

ــار  ًتعــارض النــصوص ظــاهرا، ويهــدف هــذا البحــث إلى دراســة كيفيــة الترجــيح بــين الأخب

عية؛ حيـث يمكـن تطبيـق ًالمتعارضة ظاهرا في السنة النبوية من خلال مـنهج المقاصـد الـشر

نتائج هذا البحث على مختلف مجالات الفقه الإسلامي، كما يمكن للفقيه الأصـولي وغـيره 

ًأن يستخدم قواعد الترجيح بالمقاصـد الـشرعية عنـد تعـارض النـصوص ظـاهرا، كـما يمكـن 

تطبيق هذه القواعد على قضايا العصر الحاضر؛ حيث يمكن للفقيـه أن يـستخدمها لاسـتنباط 

حكام الشرعية الجديدة التي تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد قمت أثنـاء الكتابـة الأ

في هذا البحث باستخدام المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة الموضوع، 

ًوذلك عند جمع وتحليـل النـصوص المتعارضـة ظـاهرا في الـسنة النبويـة، ثـم قمـت بتطبيـق 

لمقاصد الشرعية على هذه النصوص، وقد توصل الباحـث إلى أن الترجـيح قواعد الترجيح با

ٌبالمقاصد الشرعية بين الأخبار المتعارضة في السنة النبويـة هـو أداة فاعلـة لمعرفـة الأحكـام  ٌ

ُالشرعية الـصحيحة، كـما أن قواعـد الترجـيح بالمقاصـد الـشرعية تبنـى عـلى أسـاس تحقيـق 

 .ُلقواعد تراعي سياق النصوص وظروف نزولهاالمصالح ودفع المفاسد، وأن هذه ا

ت االمقاصد الشرعية، الجمع، الأخبار، التعارض،  الترجيح:ا.  
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Abstract: 

The process of deriving Shari'a rulings from Shari'a texts faces 

many challenges, including the apparent conflict of texts, and this 

research aims to study how to weighting between apparently 

conflicting news in the Sunnah of the Prophet through the 

approach of Shari'a purposes; where the results of this research 

can be applied to various fields of Islamic jurisprudence, and the 

fundamentalist jurist and others can use the rules of، These rules 

can also be applied to the issues of the present era, where the jurist 

can use them to derive new Sharia provisions that correspond to 

the purposes of Islamic law, and while writing in this research, I 

used the inductive method and descriptive analytical method to 

study the subject, when collecting and analyzing the apparently 

conflicting texts in the Sunnah of the prophet, and then I applied 

the rules of ،The researcher also concluded that the rules of 

weighting with legitimate intentions between the conflicting news 

appearing in the Sunnah of the prophet is an effective tool to know 

the correct sharia rulings, and the researcher also concluded that 

the rules of weighting with legitimate intentions are built on the 

basis of achieving interests and paying off corruptions, and that 

these rules take into account the context of the texts and the 

conditions of their transmission. 
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)٢٥٤٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
:  

ِالحمــد اللهِ المتفــضل بــسوابغِ الإنعــام قليلهــا وكثيرهــا، العــادل فــيما قــضاه وأمــضاه مــن الأحكــام  ُِ ُ ِ ِ ِ ُ

ِوتقديرها، شرف الإنـسان بالعقـل الـذي يرشـده إلى طريـق التوحيـد وفهمـه، وخـص العلـماء بقـدرة  ِ ِ
َ ِ ُ ُ ِ ِ َ

ِاستنباط أحكام الشريعة من مداركها وتقريرها؛ مما أدى إلى ِ استقرار قاعـدة الـدين ووضـوح حكمتـه ِ ِِ ِ ِ

ِفي جمعه وتنظيمه ِ ِ. 

ًوأشهد أن نبيه الكريم محمدا  َُ ُ ُ-- عبده ورسوله، الذي جـاء لينـير دروب الـضلالة، ويرشـدنا إلى َ ُ ُ
ِ

َ ُ َُ َ

ِطريق الحق والصواب، بما حباه االله من وضوح البيان وقوة الحجة والبرهان؛ مما أزال بهما شـبهات  َِ ِ ِ ُ ِ ِ

َلحدين وزيف ادعاءاتهم، من خلال حثنا الم -: "   َْ-على تعلم الدين وفهمه، والتفقه فيـه، فقـال َ

      ا ِ ُُْ اًَْ ِِ ُدِ اُ")َصـلوات ربي عليـه وعـلى آلـه الطيبـين الطـاهرين، وعـلى ،  )١ َ
ِ

ُأصحابه الكرام الذين ناصروه ونشروا دعوته ُ ِ ِ. 

و...،  

ُفإن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تعين على فهـم أحكـام االله  ُ ِ ُ--  ِفي كتابـه الكـريم وسـنة ِِ

ِنبيه 
ّ--، فهو ذلك العلم الذي يزاوج بين العقل والنقل، ويجمع بين الرأي والـشرعِ، وهـو مـن جهـة ِ ُ ُُ ِ ِ ُ ُ

ٍأنه يستمد قواعده من ينابيعِ الشرعِ الصافية، فهو مـن جهـة ِ
ِ أخـرى يوظـف العقـل لفهـم تلـك القواعـد ُ ِ َُ ُ

ًوتطبيقها؛ وبذلك لا يصبح هذا العلم مجرد اجتهاد عقلي بحت لا يقبله الشرع، ولا هو تقليـدا أعمـى  ُ ُ َ ُ
ٍ ٍ ِ

ُ ُ

ِلا يؤيده العقل، فهو يسير على طريق مستقيم مستقى من صفو الشرعِ والعقل ً ُ ُ ٍُ ٍ ُ. 

ٌفالفكر الأصولي ملكة لدى العالمِ الأصولي ِ يرجح بها الأقوال ويقدر بها على الاستدلال، وذلك ُ
ُ َ ُ

ًيتطلب خبرة واسعة في مختلف المجالات، ومـن المقـرر أن للـشريعة الإسـلامية مقاصـد مـرادة مـن  ًِ ً ُ

ِ وأن للشارع غاية ملحوظة، وحكمة مبتغـاة، وفهـم الـنص النبـوي الكـريم ،--مشرعها الحكيم االلهُ  ُ ً ً ً ً

ِهم أن يستحــضر هــذه المقاصــد، وأن لا يقــف عنــد الظــواهر المتبــادرة مــن ُيحتــاج مــن النــاظر المــتف َ َ َ

ِالنصوص، بل عليه أن يعني بتحقيق المـصلحة مـن وراء الخطـاب دون تجـاوز لمنطـق اللغـة، ودون  ِِ ٍِ ِ ِ

                                                        
صـحيح الإمـام ( وسننه وأيامه -- أخرجه البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله )١(

ـ، هــ١٤٢٢الأولى، : دار طـوق النجـاة، ط: محمـد زهـير، نـشر: ، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق)البخاري

 ،١/٢٥، ٧١: ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، برقم: العلم، باب: كتاب
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ِإهدار لمقاصد الشرعِ، ومن أهم صـور مقاصـد علـم أصـول الفقـه وتجليتهـا مـا يقـع عنـد الجمـع أو  ٍ

اديــث التــي يــوهم ظاهرهــا التعــارض، خاصــة عنــدما يــتم التقــارب بــين التعبديــة الترجــيح بــين الأح

ًوالمقاصدية تنظيرا وتطبيقا بما يعزز الفقه الحضاري للنصوص الشرعية ً. 

ومن يدقق النظر يجد أن الترجيح بالمقاصد الشرعية من أهم مباحث أصول الفقـه؛ حيـث يلعـب 

ًدورا كبيرا في استنباط الأحكام الشرعية و تطبيقها على مختلـف الوقـائع والنـوازل، كـما أن الترجـيح ً

ُبالمقاصد الشرعية يعد من أهم أدوات الاجتهاد في الفقه الإسلامي؛ حيث يساعد المجتهد على فهم 

إلى  مقاصد الشريعة، وحل التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية؛ ولـذلك فـإن هـذا البحـث يهـدف

عية، وضوابطه، وآلياته، مع تطبيقه على بعض المسائل الفقهية دراسة مفهوم الترجيح بالمقاصد الشر

 .ًالتي تظهر فيها تعارضًا ظاهريا بين النصوص الشرعية

  :أ اع وأبُ اره

على الدين والنفس والعقل والمال والعـرض مـن أهـم مقاصـد الـشريعة الإسـلامية، يعد الحفاظ  

ًاصــد الــشرعية خاصــة في الــسنة النبويــة أداة فاعلــة لتحقيــق هــذه المقاصــد ُويجــسد الترجــيح بالمق ً

ُوصيانتها، وذلك من خلال ترجيح الدليل الذي يعزز هذه المقاصد ويحافظ عليها على الدليل الـذي  ُ

ُيهددها أو يخل بها، وليس ذلك فحسب، بل تتجلى أهمية الترجيح بالمقاصد الشرعية في جملة من  ُ

 : أذ ية،الأسباب الإضاف

 حيـث يـساعد الترجـيح بالمقاصـد الـشرعية عـلى فهـم إرادة :ا   إرادة ارع     -١

الشارع الحقيقية من وراء الأحكام الشرعية، وذلك عن طريق التدبر والنظر إلى المقاصد الكلية التـي 

م معنــى الــشريعة مــن أجلهــا؛ فمــن خــلال معرفــة المقاصــد، يمكــن للمجتهــد أن يفهــ --شرع االله 

 .النصوص الشرعية بشكل أعمق، وأن يدرك العلة من وراء الأحكام

 بيـان أهميــة الترجــيح بالمقاصــد الــشرعية خاصــة عنـد التعامــل مــع الأحاديــث التــي يــوهم  -٢

ظاهرها التعارض لكونه يتوصل من خلاله إلى ترجيح دليل على دليـل آخـر عنـد تعارضـهما، وذلـك 

 .الكلية، وتقدير أقوى الأدلة ملاءمة لهامن خلال النظر إلى مقاصد الشريعة 



  
)٢٥٥١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُ حيث يمكن من خلاله حل التعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية من خـلال : ارض   -٣

 .ُترجيح الدليل الذي يحقق المقصد الشرعي الأقوى

يُساهم الترجيح بالمقاصـد في تطـوير الفقـه الإسـلامي ومواكبـة المـستجدات؛ وذلـك مـن   -٤

قاصد الكلية في استنباط الأحكام الجديـدة؛ فمـن خـلال فهـم المقاصـد، يمكـن خلال النظر إلى الم

 .ُللمجتهد أن يستنبط الأحكام التي تحقق هذه المقاصد في ظل الظروف المتجددة

٥-    ا ار ان ا: حيث يساهم الترجيح بالمقاصد على ضمان اسـتقرار 

اضحة لفهم النـصوص الـشرعية والتعامـل مـع التعـارض الشريعة الإسلامية من خلال توفير منهجية و

 .الظاهري بينها

 .إثراء المكتبة الفقهية الأصولية بهذا الموضوع ليستفيد منه كل من قرأه أو اطلع عليه  -٦
اف اأ:  

 وا ،راه ا ل  افا   إ ا :  

ُقاصدي في الجمع أو الترجيح بين الأحاديث المتعارضة؛ حيث يوضـح بيان دور الفهم الم -١

والكـشف عـن  كيف أن لفهم المقاصد الشرعية دور كبير في حل التعارض الظاهري بـين الأحاديـث

 .المعنى الكلي للشريعة الإسلامية

 يهدف هذا البحث إلى وضع أداة منهجية هامة في الكشف عن المعنى الحقيقي للأحاديث  -٢

وذلك مـن خـلال تحليـل المقاصـد الكامنـة وراء كـل حـديث،  ية، خاصة عند تعارض ظاهرها،النبو

ُوفهم السياق والظروف التـي قيـل فيهـا؛ وبالتـالي يمكـن للمجتهـد مـن خـلال الفهـم المقاصـدي أن 

ُيجمع بين الأحاديث المتعارضة ظاهرا، أو يـرجح حـديثا عـلى آخـر؛ بـما يحقـق المقاصـد الـشرعية  ً ً

 .يعة الإسلاميةالكلية للشر

الترجـيح بالمقاصـد الـشرعية يـتم تـرجيح  فمن خلال: تحقيق العدل والمساواة بين الناس  -٣

ُالحــديث الــذي يحقــق مــصلحة عامــة عــلى الحــديث الــذي يحقــق مــصلحة خاصــة، وكــذا تــرجيح  ُ

ُالحديث الذي يخفف من المشقة على الحديث الذي يشدد فيها؛ بما يحقق مبـدأ العـدل والمـساواة  ُُ

 .ين الناس في الحقوق والواجباتب



 )٢٥٥٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

ت اؤ: 

-ا  ا  ار ار  :"         م ارا  ع     

 أ ال"دراا ذ ا  :  

 شرعية؟الترجيح، التعارض، الأخبار؟ المقاصد ال: ما المقصود بكل من -١

 ما أقسام المقاصد الشرعية؟ -٢

 ما شروط الترجيح والتعارض؟ -٣

 ما فائدة الترجيح؟ وكيف يتم الترجيح بالمقاصد الأصولية؟ وما أثر ذلك؟ -٤

 كيف يتم دفع التعارض في السنة النبوية؟ -٥

 كيف يتم تطبيق المقاصد الشرعية في الترجيح بين الأخبار؟ -٦

 بار؟ وكيف يتم تطبيقه؟ما منهج العلماء في دفع التعارض في الأخ -٧

ت ا: 
 ارا    ات ا، وا  إ ار  ل              

  ته ا و ،وا ا: 

١-                ا  ا اظ را دا  ا مإ  

ًحيــث تفــترض الدراســة أن مــنهج المقاصــد الــشرعية يعــد أداة منهجيــة فاعلــة لترجــيح : ا ً ً ُ

ًالأحاديث المتعارضـة ظـاهرا، وذلـك مـن خـلال الكـشف عـن المقاصـد الكامنـة وراء كـل حـديث، 

 .ُوترجيح الحديث الذي يحقق المقصد الشرعي الأقوى

٢-          دة لوأ ا دو         ل اأ  ا  :

ً أن هناك قواعد وأصـولا محـددة للترجـيح بالمقاصـد الـشرعية في أصـول -ًأيضا–فتفترض الدراسة  ً

 .الفقه، والتي تم استنباطها من خلال المصادر الأصولية والفقهية

   ااض ود  و  ا  ا و إرادة            -٣

 رع اا ُ؛ وذلك لأن الترجيح بالمقاصـد يـساعد عـلى الكـشف عـن المقاصـد الكليـة وراء

 .ُالأحكام الشرعية؛ مما يتيح فهم إرادة الشارع الحقيقية بشكل أوضح



  
)٢٥٥٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٤-                 دا  يرض اا   ا  ا  
ُقصد الشرعي الأقوى؛ مما يزيل التعارض ُ وذلك من خلال ترجيح الدليل الذي يحقق الم:ا

 .ُالظاهري ويؤكد على وحدة المقصد التشريعي

٥-     او ا ا   ا  دور ا 
ُ وذلك من خلال النظر إلى المقاصـد الكليـة في اسـتنباط الأحكـام الجديـدة؛ ممـا يتـيح :اات

 .ُ جديدة تحقق هذه المقاصد في ظل المستجدات العصريةللمجتهدين استنباط أحكام

  ا وط ا:  
 أ- )١(ا :  

 ا ٢(ا( ا:   ات  ا ا  : 

انـات النـصوص عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث، وتـشمل هـذه البي 

الشرعية، وأقوال أهل العلم، وتطبيقات الترجيح بالمقاصد في كتب الفقه، وكذا عملية فهم البيانـات 

والمعلومات التي تم جمعها، وتفسيرها، وكشف العلاقات بينهـا، وتحديـد الأنـماط والقواعـد التـي 

                                                        
)١(   ا  ًنهـج الطريـق يـنهج نهوجـا، وضـح : ، يقـالاستبان وظهر ووضح وسـلك: ً من نهج ينهج نهجا: ا

 القاموس المحيط، لمحمد :. أبانه وأظهره: ِّالطريق الواضح البين المستقيم، ونهج الأمر: واستبان، والمنهج

: محمـد نعـيم، نـشر-مؤسـسة الرسـالة-مكتـب تحقيـق الـتراث: ، تحقيـق)ـهـ٨١٧: (بن يعقوب الفيروز آبادي، ت

، لسان العرب، لمحمد بـن مكـرم بـن منظـور، ٢٠٨م، ص ٢٠٠٥-ـ هـ١٤٢٦الثامنة، : بيروت، ط-مؤسسة الرسالة

، المـصباح المنـير في غريـب )نهج: (، مادة٢/٢٨٣ـ، هـ١٤١٤الثالثة، : بيروت، ط –دار صادر: ـ، نشرهـ٧١١: ت

: ادة، مـ٢/٦٢٧بـيروت، -المكتبـة العلميـة: ـ، نشرهـ٧٧٠: الشرح الكبير، لأحمد بن محمد الفيومي الحموي، ت

 ). نهج(

 ا منـاهج . "طائفة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة في علم مـن العلـوم" :وا

 .٣م، ص ١٩٧٧الثالثة، : الكويت، ط-وكالة المطبوعات: عبد الرحمن بدوي، نشر/ البحث العلمي، د

)٢(   ا  وصـف الـشيء بحليتـه ونعتـه، وتواصـفوا : الوصـفنعتـه، و: ً مأخوذ من وصـفه يـصفه وصـفا: ا

، )وصـف: (، مـادة٩/٣٥٦ لسان العرب :. سأله أن يصفه له: وصفه بعضهم لبعض، واستوصفه الشيء: الشيء

 . ٨٦٠،٨٥٩القاموس المحيط ص 

المـنهج القـائم عـلى جمـع المعلومـات والحقـائق، ودراسـتها دراسـة وصـفية قائمـة عـلى : وا  اح   

لمقارنة والتحليل، والتصنيف، ويـتم الانتقـال فيـه مـن مرحلـة التـصور الكـلي، إلى مرحلـة إدراك الجزئيـات، بغيـة ا

: عبد الحميد عبد االله الهرامة، نـشر/  ورقات في البحث والكتابة، د:. الوصول إلى النتائج والحلول المناسبة

 .١٥م، ص ١٩٨٩-ـهـ١٣٠٩الأولى، : طرابلس، ط-كلية الدعوة الإسلامية



 )٢٥٥٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

مـن خـلال ) ث النبويةالأحادي(تحكمها، بالإضافة إلى وصف ظاهرة التعارض الظاهري بين الأخبار 

جمع الأحاديـث التـي يـوهم ظاهرهـا التعـارض، وتـصنيفها حـسب نـوع التعـارض، ودراسـة سـياقها 

 .وظروف ورودها

  اا حيث يعد هذا المنهج أداة علمية هامة في مختلف مجالات المعرفة، :)١(ا ً ًّ ً

ُد الـشرعية يمكـن اسـتخدام ًوليس اسـتثناء مـن ذلـك أصـول الفقـه، وفي موضـوع الترجـيح بالمقاصـ

المنهج الاستقرائي بشكل فعال لفهم المقاصد الكامنة وراء الأحكام الشرعية عن طريق ربط النظرية 

ــة المنزلــة إلى فهــم  ُبــالتطبيق في الفقــه الإســلامي، وذلــك مــن خــلال الانتقــال مــن الأحكــام الجزئي

ُالوقائع والنوازل المـستجدة؛ وبالتـالي المقاصد الكلية الكامنة وراءها، ثم تطبيق هذه المقاصد على 

 .ُترجيح الدليل الذي يحقق المقصد الأقوى

 ع-با  ا ط : 

  .إتباع المناهج العملية المتعارف عليها وفق مقتضيات البحث - ١

ًتصوير موضوع البحث تصويرا دقيقا؛ ليتضح المقصود منه -٢ ً. 

 .المصادر المعتمدة المتعلقة بالموضوع من شتى الكتب والمعاجمجمع المراجع و -٣

 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد -٤

عزو الآيات القرآنية لـسورها حـسب ورودهـا في المـصحف الـشريف، بـذكر اسـم الـسورة،  -٥

 .ورقم الآية

                                                        
)١(   ا  االحفـظ، : من القـراءة، وهـي: ًمأخوذ من الاستقراء، وهو القراءة، من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا:  ا

 :. تتبع جزيئيات الشيء لمعرفة خواصه، أو الوصول إلى نتيجة كلية: طلب إليه أن يقرأ، والاستقراء: واستقرأه

، ٢/٧٢٢القـاهرة، -دار الـدعوة: بية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى وآخـرون، نـشرالمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العر

الثانيــة، : دار النفــائس، ط: حامــد صــادق قنيبــي، نــشر-، معجــم لغــة الفقهــاء، لمحمــد رواس قلعجــي)قــرأ: (مــادة

 .٦٤م، ص ١٩٨٨-ــ هـ١٤٠٨

ى الدراسـة الـشاملة لأفـراد الظـاهرة دراسة أفراد الظـاهرة دراسـة كليـة أو جزئيـة، وتـسم" :وااء  اح  

بالاستقراء التام؛ أما الاسـتقراء النـاقص فهـو دراسـة عينـات محـدودة للوصـول إلى حكـم عـام ينطبـق عليهـا وعـلى 

 .١٤عبد الحميد الهرامة، ص / ورقات في البحث والكتابة، د ."غيرها من أفراد الظاهرة



  
)٢٥٥٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار تخريجا علميا دقيقا، معتمدا في -٦ ً ً  ذلك عـلى الكتـب ً

الـصحاح، ومــا لم يوجـد فيهــا أقـوم بــالحكم عـلى درجتــه مـن غيرهــا إن لم تكـن في الــصحيحين أو 

 .فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها –أحدهما 

 .تعريف المصطلحات الواردة في البحث والتي يصعب على القارئ فهمها -٧

وتعنـى ) ط.د(ى دون تـاريخ، وتعنـ) ت.د: (استخدام بعض الرموز في البحث للاختصار مثل -٨

 .دون رقم طبعة

خاتمة البحث عبارة عن ملخص للبحث، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز  -٩

 .أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث

١٠-  ، رس اا )فهرس الموضوعات-فـهرس المصادر والمراجع.( 
ا :  

   ا          ، و ،و ،ٍ  ا  أن ع ا
ٍو.  

 ا :و ا ره، وب اع، وأا أ .  

   : ،ق دوط ،و ،وطرض، وا  أر و:   ولا اًتعريف التعارض لغة واصطلاح: ا.  

 ما شروط التعارض: ا. 

 ا مجال التعارض: ا. 

 اا طرق دفع التعارض: ا. 
 ولا ا:  ، فق اوط ،ا ا  أر و:  ولا ًتعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركبا إضافيا: ا ً.  

 ما ًصد الشرعية باعتبارها علما ولقباتعريف المقا: ا ً. 

 ا تقسيم المقاصد الشرعية إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ومثال كل قسم: ا. 

 اا طرق التعرف على المقاصد الشرعية: ا. 
 ما ا :،وطو ،موأر ،ا   و :  ولا واصطلاحاتعريف الترجيح لغة: ا ً.  

 ما أركان الترجيح وشروطه: ا. 

 ا السند، المتن، أمر خارج عنهما( جهات الترجيح بين الأخبار :ا.( 



 )٢٥٥٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

  ا ا :          ،رر اا  ا  ت ا  و 
 أر: 

 ولا ضة في كسب الحجامالترجيح بالمقاصد الشرعية المتعار: ا.  

 ما الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في حضانة الطفل: ا. 

 ا الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في القصاص بما سوى السيف:ا . 

 اا الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في الحجامة للصائم: ا. 
 ا:ت ووا ا م أ  . 

 رسا: فهرس المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في البحث مرتبة هجائيا-٥  : و ً. 

 .ً فهرس للموضوعات التي وردت في البحث مرتبا حسب ترتيب الصفحات-٧

         اه أ   ف وا   ا، وا       و اا 
ا. 

  الباحث



  
)٢٥٥٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :  

ق دوط ،و ،وطرض، وا : 

 :تمهید

جاءت الشريعة الإسلامية بتشريعات شاملة تغطي جوانب الحيـاة المختلفـة، ولكـن قـد نجـد في  

ة كمعيـار ًبعض الأحيان نصوصا شرعية يبدو في ظاهرها التعارض؛ هنا يـأتي دور المقاصـد الـشرعي

ًللترجيح بين هذه النصوص؛ فبدلا من النظر إلى النصوص بشكل معزول، يتم النظـر إلى الغايـة التـي 

قصدها الشارع من هذه النـصوص، وذلـك بترجـيح الـنص الـذي يحقـق المقـصد الأكـبر والأشـمل؛ 

حيــث يعــد الترجــيح بالمقاصــد الــشرعية حجــر الزاويــة في علــم أصــول الفقــه؛ إذ يهــدف إلى حــل 

لتعارض الظاهري بين الأدلة الشرعية، لا سـيما الأحاديـث النبويـة الـشريفة؛ فمـن خـلال التعمـق في ا

ًالمقاصد الكامنة وراء كل دليل، يتضح لنا أن التعارض قد يكون سطحيا، وأن الأدلة المتعارضة تتفق 

ني؛ لـذا في الحقيقة على مقصد عام واحد، مع اختلاف في تطبيقـه بحـسب الـسياق الزمـاني والمكـا

ًيتطلب هذا المنهج الفقهي بيانا دقيقا لمفهوم التعارض وشروطه ومجالاته، فضلا عـن دراسـة طـرق  ًً

وذ  ل   دفعه، مع مراعاة أن هذا الدفع يجب أن يتم في إطار روح الشريعة ومبادئها الثابتـة؛ 

ا را ا : 

 ولا ًتعريف التعارض لغة واصطلاحا: ا.  

 ما شروط التعارض: ا. 

 ا مجال التعارض: ا. 

 اا طرق دفع التعارض: ا. 



 )٢٥٥٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

  : ا اول
وا  رضا : 

ُّإن أقرب طريق للتعرف على الشيء إنما يكون من خلال تعريفه؛ فـالتعرف عـلى الـشيء فـرع عـن  

 :ذ التعارض في اللغة والاصطلاح؛ و؛ لذا كان لابد من بيان مفهوم )١(تصوره

  ا  رضَمن الفعل تعارض على وزن : ا أن الفعل لا يقع إلا باشتراك بـين : ، أي)تفاعل(َ

ٌتـضارب محمـد وعـلي: فاعلين فأكثر على سبيل الفاعلية، تقـول أي اشـتركا في الـضرب، وعـرض : ٌ

بـرئ مـن : هـو نقـى العـرض، أي: لحـسب، تقـولالـنفس وا: أظهره وأبرزه، والعـرض: ًالشيء عرضا

: سرت فعرض لي في الطريق عرض من جبل أو نحـوه، ومنـه: المانع، ومنه: العيب، كما يطلق على

المقابلـة عـلى سـبيل الممانعـة : اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تمنـع مـن التمـسك بالـدليل، والمعارضـة

  .)٢(والمدافعة

  :و اح
بعـضها  -- هنا التعارض الذي يقع بين الأخبار الواردة عـن رسـول االله    إن المقصود بالتعارض

البعض، وجدير بالذكر أن العلماء لم يخصوا تعارض الأخبار بتعريف منفرد؛ وذلك لأن الخبر دليـل 

 . من الأدلة الشرعية، فيدخل تحت تعريف تعارض الأدلة

ًنـى واحـدا، وهـو أن الـدليلين إذا تقـابلا    وقد ذكر العلماء تعريفات لتعارض الأدلة تكاد تعطى مع

 أن ه  على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر، مع تساويهما؛ عندئذ تكون المعارضة بينهما، 

 إ أن م  تا:  

                                                        
)١( :ـ، هــ٨٨٥: علي بـن سـليمان المـرداوي الـصالحي الحنـبلي، ت التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ل

، نهاية ١/١٩٢م، ٢٠٠٠-ـ هـ١٤٢١الأولى، : السعودية، ط–مكتبة الرشد: عبد الرحمن الجبرين، نشر/د: تحقيق

-دار الكتـب العلميـة: ـ، نـشرهــ٧٧٢: ّالسول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي، ت

 .٧م، ص ١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠ولى، الأ: بيروت، ط

)٢( :  مـادة٥٥٣-٢/٥٥٠المـصباح المنـير ،) :لـسان )عـرض: (، مـادة١/١٧٨، مختـار الـصحاح )عـرض ،

، الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية، لأيوب بن موسى الكفـوي النـسفي، )عرض: (، مادة٧/١٨٦العرب 

، تـاج )عـرض: (، مـادة١/٦٢٤ت، .ط.بيروت، ب-مؤسسة الرسالة: عدنان درويش، نشر: ـ، تحقيقهـ١٠٩٤: ت

مجموعـة مـن المحققـين، : ، تحقيـق١٢٠٥: ّمن جواهر القاموس، لمحمد بن عبد الـرزاق الحـسيني، ت العروس

 ).عرض: (، مادة١٨/٤٠٢،٤٠١دار الهداية، : نشر



  
)٢٥٥٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، ومـا كـان شـأنه كـذلك فهـو معيـب )تعارض الأدلة(تعريفات أعم من المعرف : ا اول     

 .فهو غير مستوف لشروط المعرف التي اشترطها المناطقةبعيب منطقي، 

    ما تعريفـات توضـح المعـرف، وتـبرز معنـاه، ولكـن عـلى حـسب وجهـة نظـر كـل : ا

 . صاحب تعريف على حدة

 :و  ا ا إ م  ات

 .تعريفات توضح التعارض بأنه يجري في الظنيات فقط: اع اول

امع ا :ٍتعريفات توضح أن التعارض يجري في الظنيات والقطعيات على حد سواء . 

  : ت أ  اف: ا اول

 اا ه اذ  ذ و ،ا ١("اعلم أن التعارض هو التناقض" :وا(. 

  أن  ا  رضوا طا  ا إ ظوا و :  

 .التناقض يوجب بطلان الدليل، والتعارض يمنع ثبوت الحكم من غير التعرض للدليل -١

 .التناقض لا يكون إلا في القضايا، بينما التعارض أعم من أن يكون فيها أو غيرها -٢

مدلول التناقض هو التـساقط، بيـنما مـدلول التعـارض قـد يكـون التوقـف وذلـك إذا تعـارض  -٣

 نعرف التاريخ وتساويا في القوة، فـإن المجتهـد يتوقـف عـن العمـل بهـما، والتوقـف لا الدليلان ولم

 .)٢(يعني التساقط

   وبذلك فإن تعريف التعارض بالتناقض خلا من ذكر الأدلة، فأصبح التناقض أعم مـن كونـه بـين 

 . الأدلة أو غيرها، فهو تعريف غير مانع؛ لأن التعريف أعم من المعرف

 . إلخ... ن القيود التي توضح المعرف مثل كونه في حكمين متضادين   وقد خلا م

                                                        
دار الكتـب : محمد عبد الـشافي، نـشر: ـ، تحقيقهـ٥٠٥: المستصفى، لأبي حامد محمد الغزالي الطوسي، ت )١(

، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام ١/٣٧٦م، ١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : العلمية، ط

م، ٢٠٠٢-ـهــ١٤٢٣الثانيـة، : ّمؤسـسة الريـان، ط: ـ، نـشرهـ٦٢٠: أحمد بن حنبل، لعبد االله بن أحمد بن قدامة، ت

٢/٣٩٠. 

)٢( : ،دار : ـ، نـشرهــ٧٣٠: لعبد العزيز بن أحمد البخـاري الحنفـي، ت كشف الأسرار شرح أصول البزدوي

 .٣/١١٨ت، .ط.الكتاب الإسلامي، ب



 )٢٥٦٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

    ا  وا  أن التعارض هو التعادل، وعنون هؤلاء على باب التعارض ببـاب :ذ 

 . التعادل

 .)٢(، والقاضي ناصر الدين البيضاوي)١(ومن هؤلاء الإمام الرازي في المحصول 

  .)٣(التساوي: والتعادل في اللغة

وقد فسر العلماء التعارض بالتعادل؛ لأنه لا تعارض إلا بعـد التعـادل، وإذا تعارضـت الأدلـة ولم  

 . التكافؤ والتساوي: يظهر لأحدهما مزية على الآخر فقد حصل التعادل، أي

شيخنا الشهاب يشير إلى أنه ليس معنى التعادل :  قال : :"،ل ا  ادي 

 إنه تفـسير الأعـم مـن التعـارض الـذي ": بالتقابل، ثم قال: ، فقد فسر التعادل"فؤ والتساويهنا التكا

 . )٤("التقابل على سبيل التمانع: هو

درض ا ت ا  ما ا:  

     ا ا معنى التعارض بين الأدلة؛ إذ أن الأصوليين أظهر كل واحد منهم منهجـه و 

ــــصوره، في ت ــــرع عــــن ت ــــشيء ف ــــه، والحكــــم عــــلى ال ــــه ل ــــن خــــلال تعريف ــــة م   عــــارض الأدل

 إ  أن م و:  

 : تعريف التعارض على أنه يجري بين الأدلة الظنية فقط، ومنه: ا اول 

هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد مـنهما مقتـضى : التعارض بين الأمرين":  اي  

 . )٥("بهصاح

ح ا: : "الدليل الظني:  فقصد بالأمرين"التعارض بين الأمرين . 

                                                        
)١( :مؤسـسة : طـه العلـواني، نـشر/ د: ـ، تحقيـقهــ٦٠٦:  المحصول، لمحمد بـن عمـر التيمـي الـرازي، ت

 .٥/٣٨٠،٣٧٩م، ١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الثالثة، : الرسالة، ط

)٢( : دار الكتـب : اج، لعلي بـن عبـد الكـافي الـسبكي، تـاج الـدين عبـد الوهـاب، نـشرالإبهاج في شرح المنه

 .٣/١٩٩، م١٩٩٥-ـهـ١٤١٦بيروت، –العلمية 

)٣( :  مادة٢/٥٤٢المصباح المنير ،) :عدل.( 

زكريـا : ـــ، تحقيـقهـ٩٩٤: على شرح جمع الجوامع، لأحمد بن قاسـم العبـادي الـشافعي، ت الآيات البينات )٤(

 .٤/٢٧٠م، ٢٠١٢بيروت، -دار الكتب العلمية: شرعميرات، ن

 .١/٢٥٤ نهاية السول شرح منهاج الوصول )٥(



  
)٢٥٦١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 : "" :معناها المواجهة على سبيل التدافع والتمانع . 

 و: "جنس في التعريف، يشمل كل تقابل، فيشمل تقابـل غـير الـدليلين، وإضـافة "ا 

 .قيد أول أخرج التقابل بين غيرهما: ين إلى الشيئين أو الأمر"التقابل"

 : "على وجه يمنع كل واحـد مـنهما مقتـضى صـاحبه" ،  ا   : مـا دل عليـه

 . )١(دل عليه: الدليل، واقتضى الأمر الوجوب

  : ،أن يدل دليل على حل شيء ويدل الآخر على حرمتـه في وقـت واحـد، في زمـان واحـد

 .نهما مقتضى صاحبه إلا إذا توافرت فيه هذه الشروطفإنه لا يمنع كل م

 أخرج ما إذا تقابل الدليلان على غير وجه منـع كـل مـنهما مقتـضى صـاحبه، وذلـك و  ن   

كالدليلين اللذين لا تتوافر فيهما شرط من شروط التعارض، كأن يكون أحدهما في زمن يفيد الحـل 

 . )٢(ت المحلعلى محل واحد، والآخر في زمن آخر على ذا

َّ أقرب تعريـف لتعـارض الأدلـة؛ لأنـه عـرف التعـارض عـلى كونـه يجـري في و اي  

 .الظنون فقط وهو رأي جمهور العلماء؛ ولأنه خال من الاعتراضات

  ما وقد نهج أصحابه في تعريفهم للتعـارض نهجـا يتوافـق مـع مـا ذهبـوا إليـه مـن أن :ا ً

ــــك التعــــارض يجــــري في القط ــــات والظنيــــات عــــلى حــــد ســــواء، ومــــن ذل    ذه عي

م رضا  ا  ل٣("اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر": ا( . 

 ح ا:  :"ءهو الطلب، سواء كان طلب فعل، أو طلب تـرك، : الاقتضاء: "ا

 . وهو مصدر الفعل اقتضى بمعنى المشاركة

 . ريف يشمل كل اقتضاء سواء كان بين الدليلين أو غيرهماوهو جنس في التع 

 و :" ا   " :قيد في التعريف أخرج اقتضاء ما سوى الدليلين . 

                                                        
)١( :  مادة٢/٦٩٦المصباح المنير ،) :اقتضى.( 

)٢( : ٢٦الأولى، ص : دار المحمدية، ط: السيد صالح، نشر/ دراسات في التعارض والترجيح، د. 

-ـهــ١٤٠٣بيروت، -دار الكتب العلمية: ـ، نشرهـ٩٧٢: د البخاري، ت تيسير التحرير، لمحمد أمين بن محمو)٣(

 .٣/١٣٦م، ١٩٨٣



 )٢٥٦٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

 و :"ا  "ذكره لتحقيق معنى المقابلة والممانعة . 

ا ا  و:  

 :"ءطلـب الفعـل والآخـر يفيـد الـترك، ولكنـه لا  يصح إذا كان أحـد الـدليلين يفيـد"ا 

 .يشمل ما إذا كان أحد الدليلين يفيد الطلب والآخر يفيد الإباحة، فإن الإباحة ليس فيها طلب

   بتقـول)١(ًبعدم التسليم بأن الاقتضاء بمعنى الطلب فقط، فإنه أيـضا بمعنـى الدلالـة: و ، :

 .دل عليه: اقتضى الأمر الوجوب، أي

 ٢-     أن المعنى اللغوي أعم من المعرف، حيث لم تحدد فيه موضـع التـضاد وهـو 

 . الحكم

اا ا :  
وبعد استعراض مناهج العلماء في تعريف التعارض، وذكر بعض التعريفات لكـل مـنهج أرى أن  

هم عرفه على التعريف الراجح هو تعريف الإمام الإسنوي، وعلى الجملة فلا خلاف لأن كل واحد من

حسب منهجه في مفهوم التعارض، ومجاله، ومنهجه في دفـع هـذا التعـارض، وهـو مجـرد اصـطلاح 

 .لا مشاحة في الاصطلاح: وكما يقال

                                                        
)١( :  ٢/٦٩٦المصباح المنير. 



  
)٢٥٦٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

  :و ارض
ا   وه او ،وط ا ر إا  رضا  :  

  :)ا) أي د  ا: ا اول

أن يثبت كل من الخبرين ما ينفيه الآخر، كأن يدل أحدهما على حرمة شيء، والآخر على : ومعناه

حله، أو العكس؛ وهذا الشرط لا يتحقق إلا إذا اتحد محـل الحكـم؛ لأن التـضاد لا يقـع في محلـين؛ 

 . ً في أمها مثلايوجب الحل في الزوجة والحرمة: لجواز اجتماعهما في محلين، كالنكاح

وكذلك لا يتحقق إلا إذا اتحد الزمان لجـواز اجـتماعهما في محـل واحـد في زمـانين مختلفـين،  

 . كحرمة إتيان الزوجة وقت الحيض، وحله بعده

وقد ذكر الإمام البزدوي، وصاحب المنار وغيرهمـا مـن العلـماء أن تـضاد الحكمـين مـن أركـان  

 .  في الشروط" المنار"التعارض، ثم أعاده صاحب 

   ،وا  أم  ا و محـل :  وإنما ذكروه في الركن؛ لأنـه ظـرف للتقابـل، أيو

تقابـل الحجتـين، فهـو مـذكور عـلى : للتقابل؛ لأن قوله في حكمين متضادين ظرف لقولـه في الـركن

 . )١(سبيل الشرطية المعنوية لا على أنه ركن

ما ا :ا  دا:  
ي يتحقـق التعـارض بــين الأخبـار فلابـد مــن اتحـاد محـل الحكمـين مــع تـوافر بقيـة الــشروط لكـ 

النكـاح فإنـه : وذ   الأخرى، فلو اختلفا فلا تعارض حتى لو اتحد الزمـان وتـضاد الحكـمان، 

 ويقتضي تحريم أم ،)٢(﴾ُ ْا ََْْ أمُِْْ مَِؤَْ ُْثٌ : ﴿ل يقتضي حل الزوجة، 

َْْ َُْ أَُْ وَََُْ وَأََاُْ وََُْ وََُْ وَََتُ اخ : ﴿       ل   الزوجـة،

ََْْرأ ِا َُُوَأ ِْتُ اَََوَوَأ ََِا َِ ُْاََوَأ َِِْْتُ م...﴾)٣( . 

                                                        
)١( :  فـتح الغفـار بـشرح المنـار ٣/١٢٠كـشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي ،) مـشكاة الأنـوار في أصـول

 وعليـه حـواش وتقيـدات للـشيخ عبـد الـرحمن ـــ،هـ٩٧٠: ، لزين الدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم الحنفـي، ت)المنار

: مـصر، ط-شركة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده: ـ، نشرهـ١٣٢٢: البحراوي الحنفي المصري المتوفي

 .٢/١٢٢الأولى، 

 .٢٢٣البقرة، من الآية :  سورة)٢(

 .٢٣: النساء، من الآية:  سورة)٣(



 )٢٥٦٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

فلا تعارض بين الآيتين مع أن الموجـب للحـل والحرمـة واحـد، وهـو النكـاح؛ لاخـتلاف محـل  

 .)١(الحكمين

ا ا: ن اد زا:  

فإذا اتحد زمان الحكمين مع بقية الشروط الأخرى تحقق التعارض، وإذا اختلف زمان الحكمين  

: ل لزوجة دل الدليل الشرعي على حرمة وطئها في زمن الحـيض، ا: ل ذ فلا تعارض، 

﴿                      َ ََُُ َو َِا ِ َءَا اَْ ذًىأ َُ ْ َِا َ َمََْو

 َْنَ   ِْ ُُذَا﴿ :ل ًودل الدليل أيضا على حل الوطء بعد الحـيض، ،  )٢(﴾َُْنَ

   ُا ََُأ َُْ﴾)ولا تعـارض بـين الـدليلين، فاتحـد المحـل، وتـضاد الحكـمان ومـع ذلـك لم )٣ ،

 . يحدث التعارض لاختلاف زمان الحكمين

اا ا: وي ا:  
نهما، والتـساوي ذهب جمهور العلماء من الأصوليين إلى أن تساوي الخبرين شرط للتعارض بي 

على رأي من يرى بـأن  –يكون من ناحية الثبوت، فيتحقق التعارض لو كان ثبوتهما على سبيل التواتر 

: التعارض يجري في القطعيات، وكذلك لو كان ثبوتهما على سبيل الآحاد، أما لو اختلـف أحـدهما

لدلالة، فإذا كانتا الدلالتان فلا تعارض ويقدم المتواتر على الآحاد، وكذلك يكون التساوي من ناحية ا

ًقطعيتين أو ظنيتـين كالنـصين، وكالظـاهرين، تحقـق التعـارض، وإذا اختلفتـا فكانـت إحـداهما نـصا 

 .)٤(ًوالآخر ظاهرا فلا تعارض

                                                        
)١( :  ،دار المعرفـة: ـ، نـشرهــ٤٨٣: لأئمـة السرخـسي، تلمحمـد بـن أبي سـهل شـمس اأصول السرخسي-

 .٢/١٢ ت،.ط.بيروت، ب

 .٢٢٢: البقرة، من الآية: سورة )٢(

 .٢٢٢سورة البقرة، من الآية  )٣(

)٤(  : عبـد الــرزاق : ـ، تحقيــقهــ٦٣١: الإحكــام في أصـول الأحكــام، لعـلي بـن محمــد الثعلبـي الآمــدي، ت

، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/٣٩٢، المستصفى ٤/٤٦٢دون تاريخ، بيروت، ب-المكتب الإسلامي: عفيفي، نشر

٢/٣٠. 



  
)٢٥٦٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وذهب الكمال بن الهمام إلى أنه لا يشترط تساوي الدليلين في القوة؛ لأن القـول باشـتراطه مبنـي  

بيل الحقيقـة، وعنـده التعـارض يكـون في الـصورة فقـط، ولـيس في على أن التعارض يكـون عـلى سـ

 . )١(ًالحقيقة، وذهب بعض العلماء إلى اعتبار التساوي ركنا للتعارض

                                                        
)١( : دار الكتـب : ـ، نـشرهــ٨٧٩: التقرير والتحبير، لمحمد بن محمد بن محمد المعروف ابن أمير حاج، ت

 .٣/١٣٦، تيسير التحرير ٣/٣م ١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الثانية، : العلمية، ط



 )٢٥٦٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

ا ا :  
 :ل ارض

يعـد مفهـوم مجـال التعــارض في الترجـيح بالمقاصـد الـشرعية مــن المفـاهيم الأساسـية في علــم 

، )١(نطـاق أو الناحيـة التـي يحـدث فيـه التعـارض بـين الأدلـة الـشرعيةأصول الفقه؛ حيـث يـشير إلى ال

ًوخاصة الأحاديث النبوية؛ فهذا التعارض قد يكون ظاهريا، أي يبدو متناقـضا للوهلـة الأولى، ولكنـه  ً

 .في الحقيقة قد يكون هناك توافق في المقاصد الكامنة وراء هذه الأدلة

  : أم  إ أر أ أ اد ا ، وبالنظر في

قطعي الثبوت والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة، والسنة المتـواترة : ا اول 

 .التي مفهومها قطعي

 ما قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآيات المؤولة: ا. 

 ا قطعيظني الثبوت قطعي الدلالة، كأخبار الآحاد التي مفهومها: ا . 

 ا ارض ؛ )٢(ظني الثبوت والدلالة، كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنـي: اي ا 

   ا ار ا؟ 

وكل من هذه الأقسام إما أن يكون التعـارض فيهـا في نفـس الأمـر، أو في نظـر المجتهـد، فتكـون  

 لتعارض فيها في نفس الأمر، أو في ظن المجتهـد الأقسام السابقة إذا فرضنا تعارضها، مع كون ا

ا ا:  

 .ًتعارض القطعيين دلالة وسندا، في نفس الأمر -١

 .ًتعارض القطعيين دلالة وسندا، في ظن المجتهد -٢

 . ًتعارض الظنيين دلالة وسندا، في نفس الأمر -٣

 .ًتعارض الظنيين دلالة وسندا، في ظن المجتهد -٤

 .دلالة وفي السندتعارض المختلفين في ال -٥

                                                        
)١( :  عـمادة البحـث العلمـي : طلق والمقيد، حمد بن حمدي الـصاعدي، نـشر، الم١/١٥٩المصباح المنير

 .١/١٨٣م، ٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٣الأولى، : السعودية، ط-بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

)٢( : ،دار : ـ، نـشرهــ١٢٥٢: لمحمـد أمـين بـن عبـد العزيـز بـن عابـدين، ت رد المحتـار عـلى الـدر المختـار

 .١/٢٠٦م، ١٩٩٢-ـهـ١٤١٢ة، الثاني: بيروت، ط-الفكر



  
)٢٥٦٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
   ارض   ه ا؟

  :   ااع

 اتفق علماء الأصول على منع وقوع التعارض بين الأخبار القطعية في الواقع ونفـس الأمـر، : أو

 : وإليك بعض النصوص الدالة على ذلك

      ا  ا ل ا: "ف، فـلا يعـدو أن يكـون لم ومـا لم يوجـد فيـه إلا الاخـتلا

وجود الخلاف بين الأخبار في حقيقة  –رحمه االله تعالى-، فقد منع الإمام الشافعي )١("يحفظ متقصي

 .الأمر

وهذه الحجج التي ذكرنا وجوهها من الكتـاب والـسنة لا تتعـارض في " :ول ا ادوي  

 تعـالى االله عـن ذلـك، وإنـما يقــع أنفـسها وضـعا ولا تتنـاقض؛ لأن ذلـك مـن أمـارات الفجـر الحـدث

 .)٢("التعارض بينهما لجهلنا بالناسخ من المنسوخ

   زاما ل اواعلم أن في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة؛ لأنه إنـما ": و

يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما، ولاشك أن الشارع تعالى وتقدس منـزه عـن تنزيـل دليلـين 

ًضين في زمان واحد، بل ينزل أحدهما سـابقا والآخـر متـأخرا ناسـخا لـلأول، لكننـا لمـا جهلنـا متناق ً ً

 . )٣("المتقدم والمتأخر توهمنا التعارض، لكن في الواقع لا تعارض

  ا  ءثم التعـارض لا يقـع بـين القطعيـين؛ لامتنـاع وقـوع المتنـافيين، ولا يتـصور ": و

 . )٤("وت في احتمال النقيض، فلا يكون إلا بين الظنيينالترجيح؛ لأنه فرع التفا

 . فإن النصوص السابقة تدل على منع التعارض بين القطعين في نفس الأمر: وا 

                                                        
: أحمـد شـاكر، نـشر: ـ، تحقيـقهــ٢٠٤:  الرسالة، لمحمد بن إدريس بن العباس المطلبي القـرشي المكـي، ت)١(

 .١/٢١٦م، ١٩٤٠-ـهـ١٣٥٨الأولى، : مصر، ط-مكتبه الحلبي

 .٣/٧٦ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٢(

مكتبـة صـبيح بمـصر، : ـ، نشرهـ٧٩٣: ن عمر التفتازاني، ت شرح التلويح على التوضيح، لسعد الدين مسعود ب)٣(

 .٢/٢٠٨ت، .ط.ب

 .٢/٢٠٥ شرح التلويح على التوضيح )٤(



 )٢٥٦٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

وقد وضح أن الحنفيـة هـم الـذين يقولـون بتعـارض القطعيـين، ولكـن يتـضح أنهـم يقـصدون بـه  

 .  القطعيين في نفس الأمرالتعارض في ظن المجتهد فقط، ولكنهم يقطعون بامتناعه في

  ا  فإنهم لا يرون جواز تعارض القطعيين لا في نفس الأمر ولا في ظـن المجتهـد، أ 

ًولذلك نجدهم يستدلون بدليل واحد على منع تعارض القطعيين عمومـا، وإن كنـت أرى أنـه لا يـدل 

 . إلا على منعه في الواقع فقط

  :ل ا؛ إذ  ض و رض ا : ود أن

اجتماع النقيضين:أو . م:أو ارتفاعهما . 

:أو ترجيح أحدهما على الآخر . 

ًوالأول والثاني محال؛ لأن النقيضين لا يرتفعان معا، ولا يجتمعـان معـا، والثالـث  ًباطـل أيـضا؛ : ً

ــه فــرع التفــاوت في احــتمال لأن الاتفــاق قــائم عــلى أن الترجــيح لا يكــون إلا في الأد ــة؛ لأن ــة الظني ل

 .)١(النقيض؛ وإذا ثبت ذلك، ثبت أن تعارض القطعيين محال

     إذ لـو ": ، ففـي شرح الجـلال المحـلى"إذ لو جاز ذلك لثبت مـدلولهما": و

وت لجاز ثبوت مدلولهما؛ لأن اللازم على جواز التعـادل، جـواز الثبـ: أي(جاز ذلك لثبت مدلولهما 

لا نفس الثبوت كما هو بين، فـالمراد لجـاز ثبـوت مـدلوليهما، وثبـوت مـدلوليهما محـال، ومـستلزم 

ًلو جاز ذلك جوازا وقوعيا أي لو أمكن ووقع، وعلى هـذا فقولـه: المحال محال، أو المراد يمتنـع ": ً

 .)٢(")يمتنع وقوع ذلك:  معناه"تعادل قاطعين

 م :التعارض بـين الظنيـين في ذهـن المجتهـد، وذلـك لوقوعـه؛ ًاتفق العلماء أيضا على جواز 

ولأنه لا محذور في ذلك؛ حيث إن اللفظ الظني يساعد على هذا الخـلاف؛ لوجـود الاحـتمالات مـن 

 . )٣(إلخ..... حمله على الحقيقة والمجاز

                                                        
)١( :  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لحـسن بـن محمـد بـن محمـود العطـار

يـة الوصـول في شرح لـب الأصـول، ، غا٤٠٠، ٢/٢٣٨دار الكتـب العلميـة، : ـ، نـشرهـ١٢٥٠: المتوفى(الشافعي 

مصطفى -دار الكتب العربية الكبرى: ـ، نشرهـ٩٢٦: لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين السنيكي، ت

 .١/١٤٨ت، .مصر، ب–الحلبي

 .٢/٤٠٠ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )٢(

)٣( :  الرسالة للـشافعي، ٢/٢٠٥، شرح التلويح على التوضيح ٣/٧٦كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ،

، غايـة الوصـول في شرح ٤٠٠، ٢/٢٣٨، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامـع ١/٢١٦

 .١/١٤٨لب الأصول 



  
)٢٥٦٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :و ،ا د ىث ات اا  ءا ا:  

وا تعارض القطعيين في ظن المجتهد:ا . 

ما تعارض الظنيين في نفس الأمر:ا . 

ا تعارض المختلفين:ا  . 

وا ا :ا ظ  رض ا:  
الحنفية قالوا بتعارض القطعيين، ولكنهم لم يقصدوا به التعارض في نفس الأمر، وإنـما قـصدوه  

 . طفي ظن المجتهد فق

 ثـم يبـين بعـد "ولا يكون في الحجج الشرعية في نفـس الأمـر" :ل  ا ات   

 . )١("ذلك أن المقصود بالحجة القطعية والظنية على السواء، لا يجوز بينها التعارض في نفس الأمر

   ل أ : " فهـم ًبل يتصور التعارض ظاهرا في بادئ الرأي للجهل بالتاريخ أو الخطـأ في

 .)٢("المراد، أو في مقدمات القياس، وهذا يمكن في القطعي والظني على السواء

     وا   ء ويثبت التعارض في دليلين قطعيـين، ويلزمـه أي التعـارض في " :و

قطعيين محملان لهما، إذا لم يعلم تأخر أحدهما عن الآخـر، أو نـسخ أحـدهما بمعارضـة الآخـر إن 

القطعيين، وإجازته في الظنيين، كما : التعارض بينهما، أي: هما عن الآخر، فمنعه، أيعلم تأخر أحد

إما أن يعمل بهـما وهـو جمـع النقيـضين في : ذكره ابن الحاجب وغيره، وعلله العلامة الشيرازي بأنه

الإثبات، أو لا يعمل بشيء منهما وهو جمع بين النقيضين في طـرق النفـي، أو بأحـدهما دون الآخـر، 

 .)٣("...ًوهو ترجيح بلا مرجح تحكم؛ لجريان هذا التعليل بعينه في الظنيين أيضا

  ا ل ا  و : 

 يقصد أنه إن علم التـاريخ"التعارض في قطعيين محتملان لهما :  أي"ويلزمه": أن قوله: أو  :

 .همافإن المتقدم ينسخه المتأخر، وإن لم يعلم التاريخ يصار إلى غير

                                                        
 فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، بشرح مسلم الثبوت، للإمام محب االله بـن )١(

 .٢/١٨٩م، ٢٠٠٢-ـهـ١٤٢٣الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: ـ، نشرهـ١١١٩: عبد الشكور البهاري، ت

 .٢/١٨٩ فواتح الرحموت )٢(

 .١٣٧، ٣/١٣٦، تيسير التحرير ٣/٣التقرير والتحبير  )٣(



 )٢٥٧٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

 . وهو واضح في جريان التعارض في ذهن المجتهد فقط 

إذا تعـارض : ولـذلك قلنـا":  هذا الكلام قاله الغزالي في المستصفى:وإذا ن ا  ن     

نصان قاطعان، فلا سبيل إلى الترجيح، بل إن كانا متواترين حكم بأن المتأخر ناسخ، ولابـد أن يكـون 

 . )١("ًأحدهما ناسخا

  و  ظا ولا يتــصور التعــارض في القواطـــع، إلا أن يكــون أحـــدهما " :رو

 . )٢("ًمنسوخا

 فإن العلماء في حقيقة الأمر متفقـون عـلى أن التعـارض في القواطـع في ذهـن المجتهـد : و

 .جائز، وموجبه النسخ في الحقيقة، وإن جهل التاريخ فهو التعارض

 م :وإن  –رض بين القطعيين في ذهن المجتهد فيه خلاف بـين العلـماء بين هذا النص أن التعا

 .كنت قد بينت أنه في الحقيقة لا خلاف، إلا أنه لابد من ذكر ما قاله بعض العلماء في هذا الخلاف

            وذ ،ء ا و ، و ا  لا  فا ا و و
ا ا :  

 إلى أنه يجوز أن يتعارض عند المجتهد دلـيلان ذ ال  ا و   : لا او  

 .قاطعان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما

  المبـوب لـه هنـا صـورة المعارضـة لا ": اسـتدل ابـن الهـمام عـلى مـا ذهـب إليـه بقولـه: د

يستلزم التناقض، والشارع منـزه المعارضة الحقيقية؛ لأن التعارض في الأدلة الشرعية لا يتحقق؛ لأنه 

 . )٣("عنه لكونه أمارة العجز

ًفالتعارض عنده في نفس الأمر لا يجوز سواء كان في الأدلة الظنية أو في القطعية، وهذا أيضا مـا  

 . في النص السابق"فواتح الرحموت"ذكره صاحب 

                                                        
 .١/٣٧٥المستصفى  )١(

 .٢/٣٩٠روضة الناظر وجنة المناظر  )٢(

 .١٣٧، ٣/١٣٦سير التحرير ، تي٣/٣التقرير والتحبير  )٣(



  
)٢٥٧١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
بق ذكرهـا، وصـورة وجعل التعارض في نفس الأمر يستلزم التناقض، وهـو لا يجـوز للأدلـة الـسا 

التعارض كما توجد في الظنيين توجد في القطعيين حيث لا مـانع مـن ذلـك، فالتعـارض في الـصورة 

 . فقط

وانتقد تعليل الشيرازي لمنعه التعـارض في القطعيـات، ومـع ذلـك أجـازه في الظنيـات في نفـس  

 . ه في الظنيينإنه تحكم؛ لجريان هذا التعليل بعين: الأمر، فقال عن تعليله السابق ذكره

  ما ء  : ار ا إلى أن تعارض خبرين قطعيين في نظر المجتهد لا يجـوز؛ ذ 

ًلأن هناك فرقا بين الدليل القطعي والدليل الظني؛ حيث إن التعارض يضاف إلى الدليل الظنـي أو إلى 

قـود مظنـون العـدم، نعـم ًصورته بناء على أن المرجوحية ليـست بأمـارة حقيقـة، إذ الحكـم عنـدها مف

 . صورتها محفوظة

   را ل ا: "لـو انفـردت هـذه : ومعنى الصورة عندهم راجع إلى تقدير الانفراد، أي

 . "الأمارة عن المعارض لكانت أمارة حقيقية

 .ويلزم هذا القائل أن يقول بتعارض القطعيين والترجيح بينهما بهذا الاعتبار 

١(جد فيها مقتضى الصحة، وإنما يختلف العمل بها لمعارضبأن الأمارة و: وأ(. 

وبين الدليل القطعي بأن الشبهة التي تأتي في الأمـارة ) الدليل الظني(فهنا يظهر الفرق بين الأمارة  

وجد فيها مقتضى الصحة؛ بينما الشبهة التي تنشأ لدى المجتهد في الدليل القطعي لا مقتـضى للـصحة 

 . اد ترقى لأن يطلق عليها تعارضفيها البتة، فلا تك

  ا   
سبق بيان أنه يتم الرجوع إلى شيء واحد متفـق عليـه وهـو أن العـارض يـأتي للمجتهـد في الأدلـة  

 .ًالقطعية أيضا، لكن ذلك العارض لا يرقى لأن يطلق عليه تعارض

 . الأمروكذلك أنه إذا لم يقع في الشرع تعارض بين قاطعين في نفس 

 ًوأخيرا أرى ترجيح الرأي الثاني القائل بأنه لا تعارض في نفس الأمر في القطعيات،  

 .)٢(وخاصة إذا كان هذا هو اختيار كثير من العلماء

                                                        
)١( :  ٨/١٣١البحر المحيط في أصول الفقه. 

)٢( :  شرح الكوكـب ٢/٤٥٧، روضـة النـاظر وجنـة المنـاظر ٤/٤٢٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،

ة مكتبـ: محمد الـزحيلي، نزيـه حمـاد، نـشر: ـ، تحقيقهـ٩٧٢: المنير، لمحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، ت

: ، الغيث الهامع، لأبي زرعة أحمد بن عبد الـرحيم العراقـي، ت٤/٦٠٨م، ١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الثانية، : العبيكان، ط



 )٢٥٧٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

ما ا :ا م  رض ا:  

       ا م  ا ا  رضا  :ئـان في أن يرد على الحكـم خـبران متكاف

 . نفس الأمر، بحيث لا يكون لأحدهما مرجح

  ذ  ءا ا و: 

امتناع ورود خبرين ظنيين متكافئين على حكم واحد، بحيـث لا يكـون لأحـدهما : ا اول  

مرجح على الآخر، فلابد وأن يكون أحد المعنيين أرجح وإن جـاز خفـاؤه عـلى بعـض المجتهـدين، 

القولين عند صاحب جمع الجوامـع، وحكـى الآمـدي هـذا المـذهب عـن الإمـام أحمـد، وهو أصح 

والكرخي، كما أن صاحب التحرير، وصاحب مسلم الثبوت قد صرحا بأنه يمتنع التعارض في نفـس 

فإن هذا الرأي لا ينسب إلى الكرخي فقـط، بـل : وٍالأمر في القطعيين والظنيين على حد سواء؛ 

 . )١(ًلحنفية، كما ذكر القاضي من الحنابلة وأبو الخطاب هذا الرأي أيضاينسب إلى جميع ا

    ا ا  ء: "ِقال إلكيا . وهو الظـاهر مـن مـذهب عامـة الفقهـاء، وبـه قـال العنـبري: ْ

 .)٢("إنه مذهب الفقهاء ونصره: وقال ابن السمعاني

  ما واحـد، ويتخـير المجتهـد بيـنهما،  جواز ورود خبرين ظنيين متكافئين على حكم :ا

 نقله الآمدي عن القاضي الباقلاني، وأبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم، ونسبه إلى 

 . )٣(أكثر الفقهاء

                                                                                                                                               
-دار الكتـب العلميـة: ـ، نشرهـ٧٧١: ـ، شرح جمع الجوامع، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السنيكي، تهـ٨٢٦

ح الجلال المحلي على جمع الجوامـع ، حاشية العطار على شر٣/٨٢٧م، ٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى، : بيروت، ط

 .٢/٣٠٠في شرح المنهاج  ، الإبهاج٢/٣٥٧

)١( :  الآيات البينات على شرح جمع ٣/٨٢٧، الغيث الهامع ٤/٤٢٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،

 إلى ، إرشاد الفحول٢/١٢١، فتح الغفار بشرح المنار ٨/١٢٥، البحر المحيط في أصول الفقه ٤/٢٧٥الجوامع 

: أحمد عزو عناية، نـشر: ـ، تحقيقهـ١٢٥٠: تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني اليمني، ت

 .٢٧٥م، ١٩٩٩-ـهـ١٤١٩الأولى، : دار الكتاب العربي، ط

 . ٨/١٢٥ البحر المحيط في أصول الفقه )٢(

)٣( :  فقه، لعبـد الملـك بـن عبـد االله بـن ، التلخيص في أصول ال٤/٢٢٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي

 ٣/٣٠٩ت، .ط.بـيروت، ب-دار البـشائر الإسـلامية: عبد االله النبالي، نشر: ـ، تحقيقهـ٤٧٨: يوسف الجويني، ت



  
)٢٥٧٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ونسبته إلى أكثر الفقهاء فيها نظر، فالمنـسوب إلى عامـة الفقهـاء المـذهب الأول؛ ولـذلك  

 وي١( الحاجب للجمهور واختاره وهو أدق، ونسبه ابن"وجوزه قوم" :ا(. 

 ا ا ٢("-رحمه االله تعالى-وهو المنقول عن الشافعي: قال إلكيا" :و(. 

وحكى الماوردي والروياني عن الأكثرين أن التعارض على جهة التكـافؤ " :و إرد ال   

 . )٣("في نفس الأمر، بحيث لا يكون أحدهما أرجح من الآخر جائز وواقع

 و:فإن الخلاف جار في الوقوع وفي الجواز العقلي معا ً . 

     ،ازي وأا ق اإن تعادل الأمـارتين عـلى حكـم في فعلـين متنـافيين جـائز : فقالواو

ًوواقع، وأما تعارضهما متنافيين في فعل واحد، كالإباحـة والتحـريم، فإنـه جـائز عقـلا ممتنـع شرعـا  ً

 .)٤(ًشرعا

دا:  

أصحاب المذهب الأول القائل أصحابه بمنع ورود خبرين ظنيين : ال أب ا اول   

ًمتكافئين على حكم واحد عقلا، بحيث لا يكون لأحدهما مرجح على الآخر؛ وبالتـالي عـدم وقوعـه 

  :  الًسمعا 

  : إ د ،ن ا :ا:  ا اول

 .أن يعمل بكل واحد منهما، وعندئذ يلزم اجتماع المتناقضين وهو محال -١

ًأو لا يعمل بكل واحد منهما، فيلزم ارتفاع النقيضين، ويلزم أن يكون الشرع قد نصبهما عبثا،  -٢

 . محال--وهو على االله تعالى وعلى رسوله 

 . الدين بالتشهيأو يعمل بأحدهما وقد عينه، وهو باطل؛ لأنه تحكم، وقول في -٣

                                                                                                                                               
ْوما بعدها، المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن عـلي البـصري المعتـزلي، ت خليـل المـيس، : ـ، تحقيـقهــ٤٣٦: َ

 .٢/٣٠٧،٣٠٦ــ، هـ١٤٠٣، الأولى: دار الكتب العلمية، ط: نشر

)١( :  ٢/٤٠١حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. 

 . ٨/١٢٥ البحر المحيط في أصول الفقه )٢(

 ٢/٢٦١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )٣(

)٤( :  ٥/٣٨٠المحصول للرازي. 



 )٢٥٧٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

ًأو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير، فيكون ذلك ترجيحا لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة؛  -٤

 .)١(لأن التخيير إباحة للفعل والترك، فهو عمل بأمارة الإباحة، وترك لأمارة الحرمة

 ذ م و: 

 ١- :"فإنما يلزم ذلك أن لو اعتقـد نفـي  وهو جمع بين النقيضين"يلزم اجتماع المتنافيين ،

 . ًالحل والإباحة، وأما إذا لم يعتقد شيئا من ذلك فلا

    أم  يلزم لو اقتضى عند الاجتماع العمل بمقتضاه عند الانفراد، وليس كذلك، بـل مقتـضاهما

 .)٢(عند الاجتماع الوقف، ولا تناقض فيه

 ٢- :" ل مبنــي عــلى قاعــدة التحــسين والتقبــيح هــو قــو"ًيلــزم أن يكــون قــد نــصبهما عبثــا

 . العقليين، وقد ثبت بطلانهما في موضعيهما

بأنها ليست في محل النزاع؛ لأن النزاع في الوقوع وليس في الاعتقاد:وأ . 

وبتقدير التسليم، فلا يمتنع ذلك لحكمة استأثر االله تعالى بالعلم بها دون المخلوقين، كيـف وقـد  

 . )٣( فيه إيقاف المجتهد عن الجزم بالنفي أو الإثباتأمكن أن تكون الحكمة

 ٣-  :" يلزم أن لو كـان التخيـير بـين "إن التخيير ترجيح لأمارة الإباحة على أمارة الحرمة 

ًالفعل والترك مطلقا، وليس كذلك، فهو تخيـير في العمـل بأحـد الحكمـين، مـشروطا بقـصد العمـل  ً

 في السفر والإتمـام، بـشرط قـصد العمـل بـدليل الرخـصة أو دليـل بدليله، كما في التخيير بين القصر

 . )٤(الإتمام

  ما ا :                  ا م    أن ورود  ن أمل اا 

 ض و أن  و  ا  و ، : 

                                                        
)١( : ،ـ، تحقيـقهــ٧٧١: لعبد الوهاب بن تقـي الـدين الـسبكي، ت رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب :

، نهايـة ٢/٢٩٨ م،١٩٩٩-ـــهـ١٤١٩الأولى، : لبنـان، ط-عـالم الكتـب: علي معوض، عادل عبد الموجـود، نـشر

 .٣/٢٠٦السول 

)٢( :  ٤/٤٢٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

)٣( :  ٤/٤٢٦ للآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام٣/٢٠٦نهاية السول . 

)٤( :  ٤/٤٢٦المرجع السابق. 



  
)٢٥٧٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 .سائل الاجتهاداجماع الأمة على امتناع تخيير المكلفين في م -١

أنــه يلــزم منــه جــواز تخيــير الحــاكم للمتخاصــمين، وكــذلك المفتــي للعــامي، بــين الحكــم  -٢

ونقيضه، وأن يحكم لزيد بحكم، ولعمرو بنقيضه، وأن يحكم في يوم بحكم، وفي الغد نقيضه، وكـل 

 .)١(ذلك محال؛ لأن فيه الجمع بين النقيضين

 ذ م: 

١-  :"  ذلك مـسلم إذا تـرجح في نظـره . "...على امتناع تخيير المكلفإن الأمة مجمعة

ًإحدى الأمارتين، أما إذا تعادلتا، فغير مسلم؛ لأنه لا بعد في التخيير عند التعارض مـع التـساوي نـازلا  ُ

 .)٢(منزلة ورود التخيير من الشارع بلفظ التخيير، كما في خصال كفارة اليمين

٢-  :" ــير الحــ ــه جــواز تخي ــزم من ــي للعــامي بــين الحكمــين يل اكم للخــصمين، والمفت

ليس كذلك، بل التخيير إنما هو للحـاكم والمفتـي في العمـل بإحـدى الأمـارتين عنـد  ."المتناقضين

 .ًالحكم والفتوى، فلابد من تعيين ما اختاره، دفعا للنزاع بين الخصوم

٣-    ضه في الغـد، وحكمـه لزيـد بحكـم، ولعمـرو بنقيـضه، والحكـم في يـوم وبنقيـ: وأ  

 . )٣(فهو غير ممنوع كما لو تغير اجتهاده

ما ب اأ أد:  
استدل أصحاب المذهب الثاني على قولهم بأنه يجوز أن يـرد خـبران ظنيـان متكافئـان في نفـس  

 : الأمر على حكم واحد، وأن يكون مقتضاهما التخيير بينهما بالأدلة التالية

 :استحال تعارض الخبرين الظنيين في نفسيهما فإمالو : قالوا: ا اول 

 .ًأن يكون ذلك محالا في ذاته -١

 . ًأو يكون محالا لدليل خارج -٢

ممتنع، فإنه لا يمتنع أن يخبر أحد العدلين عن وجود شيء، والآخر عن عدمه، فلو قـدرنا : ول 

 . ذلك لم يلزم عنه لذاته محال عقلي

                                                        
)١( :  ٤/٤٢٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٠٦نهاية السول ، 

)٢( :  ٤/٤٢٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي. 

)٣( :  ٤/٤٢٦المرجع السابق. 



 )٢٥٧٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

عدمه، وعلى مدعيه بيانه، وقـد سـبق الـرد عـلى : ي، فالأصلوإن كان لدليل خارج عقلي أو شرع 

 . )١(أدلة المخالفين، فلم يثبت أي دليل يفيد الامتناع

  ما إنـه قـد ورد في الـشرع وقـوع التعـارض بـين فعلـين متنـافيين، والحكـم واحـد، : ا

أن : بـين المـراد وهـيومقتضاه التخيير، وقد ذكر الإمام الرازي عدة صور، أذكر منها صـورة واحـدة ت

 .)٤)(٣(" وِ ََِْ  َِ)٢( ِ أرُ ُِْ ََِْن":  قال--رسول االله 

ًخمسا من أبنـاء اللبـون، ويكـون قـد : فالمكلف الذي يملك مائتين من الإبل مخير بين أن يخرج 

  . "  أر  ن": --عمل بقوله 

ولـيس . " و- :"     -ً أربعا من الحقاق، ويكون قد عمل بقولـه أو أن يخرج 

 .أحد اللفظين أولى من الآخر، فيتخير

وقد استدل الإمام الـرازي بهـا عـلى مذهبـه وهـو أن التخيـير واقـع، وجـائز إذا كـان التعـارض في  

 . فعلين متنافيين، والحكم واحد

، والفعل واحد، فهو جائز في الجملة، لكنه غير واقـع أما إذا كان التعارض في حكمين متناقضين 

 .)٥(في الشرع

 :ال ار

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلـتهم، ومناقـشة مـا أمكـن مناقـشته في حكـم وقـوع التعـارض بـين 

لاً، وعـدم الخبرين الظنيين في نفس الأمر، فإنه يترجح المذهب الثاني القائل بجـواز وقـوع ذلـك عقـ

 .ًوقوعه شرعا، وهو رأي الإمام الرازي؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراضات

                                                        
)١( :  ٤/٤٢٦، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/٢٠٦نهاية السول. 

من الإبل التي تمت سنتان، ودخلـت في الثالثـة، سـميت بـذلك؛ لأن أمهـا قـد وضـعت حملهـا ولهـا :  ن  )٢(

 .٢/١٦٩٧المغني لأبي محمد بن قدامة  :. لبن

)٣( من الإبل التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها قـد اسـتحقت أن يطرقهـا الفحـل : ا

 . المرجع السابق، نفس الموضع :. يحمل عليها وتركبواستحقت أن 

 .١٤٥٤: زكاة الغنم، رقم: الزكاة، باب: ، كتاب٢/١١٨أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  )٤(

)٥( :  ٤/٤٢٥، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٥/٣٨٠المحصول للرازي. 



  
)٢٥٧٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ر: اا  وا ا  رضا:  

أو :ا م  وا رض ا:  
هـد فقـط؛ ًالحنفية ينفـون التعـارض في نفـس الأمـر مطلقـا، ويـرون أن التعـارض في ذهـن المجت 

ولذلك عند شروط التعارض لم يشترطوا التساوي بين الخبرين؛ وبالتالي فلا يقع التعـارض عنـدهم 

 . بين القطعي والظني في نفس الأمر

وذهب جمهور العلـماء إلى أن التعـارض بـين الخـبرين المختلفـين في القطـع والظـن في نفـس  

 . الأمر ممتنع

  ال ا: "لا، فإن الظن لـو خـالف العلـم :  يجتمع علم وظن، قلنافهل يجوز أن: فإن قيل

 .)١("فهو محال؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه؟ وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم

    ا ا  لومثل القطعيين في عدم التعارض، قطعي وظنـي؛ لأنـه لا تعـادل " :و

ظن في مقابلة يقين فالقطعي هو المعمول بـه، بينهما، ولا تعارض؛ لانتفاء الظن؛ لأنه يستحيل وجود 

 . )٢("والظني لغو

 :و ل    أن

ذهب جمهور العلماء إلى منع تعارض قطعي مع ظني في نفس الأمر، واستدلوا على ما ذهبوا إليه 

ن أن القطعي ثابت بيقين، والظنـي أقـل منـه فـلا يعارضـه؛ لأن الـشارع لا يمكـن أ: بدليل عقلي، مفاده

، واالله -تعـالى– منزه عن ذلك؛ لأنه مبلغ عـن االله --يصدر عنه دليلان يفيدان التناقض؛ لأن الرسول 

 . )٣(منزه عن التناقض في كلامه، حيث إن التناقض دليل الجهل

والعقل حينئذ يحيل اعتبار الخبر الظني إذا وجـد القطعـي؛ لأن القطعـي معلـوم، ومـا علـم كيـف  

 يظن خلافه؟

 . وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطعي حينئذ هو المعمول به، والظني لغوفيستحيل  

                                                        
)١( :  ١/٣٧٥المستصفى للغزالي. 

 .٤/٦٠٨نير شرح الكوكب الم )٢(

)٣( :  ٨/١٢٤، البحر المحيط في أصول الفقه ٤/٢٧١، على شرح جمع الجوامع ٣/٨٢٧الغيث الهامع. 



 )٢٥٧٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

م :ا م  وا ا   ا رض ا: 

 :   ااع

اتفق العلماء قاطبة على أنه إذا ورد خبران أحدهما قطعي والآخر ظني، فإن الخبر القطعـي مقـدم  

 .)١(ه على الخبر الظنيفي وجوب العمل ب

كما اتفقوا على أن التعارض بين الـدليلين العقليـين المختلفـين ممتنـع؛ إذ الـدليل العقـلي الظنـي  

 .ينتفي في مقابلة الدليل العقلي القطعي

  ل ذًأن يظن أن زيـدا في الـدار لكـون مركبـه وخدمـه ببابهـا، ثـم شـوهد خارجهـا فيمتنـع : و

 .  الظني وهو كونه في الدار لوجود القطعي وهو المشاهدةتعادلهما؛ لانتفاء دلالة

لا تعـارض بـين قطعـي : يحمـل قـول ابـن الحاجـب: وعليـه" :ل ا ز امري      

 . )٢("وظني

   إذا ورد ان أ  وا ظ  ، ارض ؟  

  ا  : الظنـي في نظـر المجتهـد جـائز حيـث إن أن التعارض بين الخبر القطعي والخبر

تعـارض صـورة الـدليلين في ذهنــه، وهـو أمــر جـائز، وإن قـالوا بتقـدم : المراد بالتعارض عندهم هو

 . )٣(ًالقطعي مطلقا؛ لكنهم يثبتون حصول التعارض بينهما

   ا  ن فإن بعض علماء الشافعية أطلق المسألة فلم يفرقوا بين نفـس الأمـر وذهـ: و

 . ًالمجتهد، كما مر ذكره في أولا من هذه الحالة

 .ًلكنا نجد البعض الآخر من علماء الشافعية قال كلاما يغاير ما مر نقله 

لا يمتنـع تعـادل قطعـي وظنـي نقليـين؛ لبقـاء " :ل ا ز امري   ال    

 . )٤(" حينئذدلالتهما، وإن انتفى الظن عند القطع بالنقيض؛ لتقدم القطعي

                                                        
)١( :  ٤/٤٦٢، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١٤٨، غاية الوصول ٣/١٣٧تيسير التحرير. 

 .١/١٤٨غاية الوصول في شرح لب الأصول  )٢(

)٣( : ٢/١٢١، فتح الغفار بشرح المنار ٣/١٣٧، تيسير التحرير ٣/٤ التقرير والتحبير. 

)٤( :  ١/١٤٨غاية الوصول في شرح لب الأصول. 



  
)٢٥٧٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ل  و: 

بامتناع تعارض قطعي وظنـي إذا كـان ذلـك في الأدلـة العقليـة، وأمـا في : أن علماء الشافعية قالوا 

 --فـإن الأخبــار الـواردة عـن رســول االله : فـالظن بــاق لا ينتفـي بـالقطع، وعــلى ذلـك: الأدلـة النقليـة

أن العبرة في التقـديم : ًالقطعي على الظني، كما يعلم أيضاالقطعية والظنية يقع بينها التعارض، ويقدم 

 .هي الدلالة، فإن قطعي الدلالة ظني الثبوت، مقدم على ظني الدلالة قطعي الثبوت



 )٢٥٨٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

اا ا :  
  :طق د ارض

ويتم التطرق لطرق دفع التعارض من خلال بيان منهج العلماء في حالة دفع التعـارض الواقـع بـين 

 ل    وذ،ًن المتعارضين، ومنهجهم أيضا في حالة العدول عن الخبرين المتعارضينالخبري

ا ا: 
وا ا :را ا  ارض اا د:  

إذا وقع التعارض بين الخبرين، فإن جميع العلماء اتفقوا على أنه إذا استطعنا أن نرفعه بطريقة من  

الثلاث الآتية، فإنـه يجـب علينـا دفعـه للـتخلص مـن التعـارض، وبيـان الحكـم حتـى يـستطيع الطرق 

ًالمكلف أن يؤدي العمل، أو يمتنع عنه على حسب النص إذا كان أمرا، أو نهيا،  وا  إذا وت ً

ق، وه ا  ةوا ط:  

 .  الترجيح بينهما-٢ .الجمع بين الخبرين -١

 . الخبرين حتى نحكم بأن المتأخر منهما ناسخ للمتقدممعرفة تاريخ ورود  -٣

 م ا؟ أ     أ إذا وت طن أو اث طق  ، م ا ؟    
 ا؟ أ ا؟ وإذا  واة   ، ا ا ؟

   ق إه ا   ءا ا  :  

 ولا ا: ا :  

حيث يرون أن التعارض يجري في ذهن المجتهد فقط، ولا يجرى في الواقع ونفـس الأمـر، وإن  

ًوقع ذلك فإن المتقدم يكون منسوخا بالمتأخر، ومـن أجـل ذلـك كـان للحنفيـة مـنهج يخـالف مـنهج 

و ا   فـس الأمـر، جمهور العلماء الذين يرون أن التعارض يقـع في الظنيـات في الواقـع ون

ا  ق اا  ا:  

 .إذا علم تاريخ الخبرين المتعارضين: الحكم بالنسخ -١

 .إذا لم يعلم التاريخ: الترجيح بينهما -٢

 . ًإذا كان ممكنا: الجمع بين الدليلين -٣

 ا ل ال ا: "١("لجمعإن علم المتأخر، وإلا فالترجيح، ثم ا: إن حكمه، النسخ(. 

                                                        
)١( :  ٣/١٣٧تيسير التحرير. 



  
)٢٥٨١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، حيث إنهم قالوا عنـد كلامهـم في المخلـص )٣(، والنسفي)٢(، والسرخسي)١(وكذلك فعل البزدوي 

والمخلـص مـن قبـل الحكـم، كـأن يكـون : ًمن المعارضة كلامـا يـدل عـلى الترتيـب الـسابق، فقـالوا

ًأحدهما محكما، والأخر غير محكم، أو يكون أحدهما مشهورا والآخر آحـادا، فإنـه يقـدم  ً المحكـم ً

 . على غيره، ويقدم المشهور على غيره، وهذا هو الترجيح

بين علماء الحنفية في هذا الترتيب، إلا ما ذكره الشيخ عبد العزيز البخاري في و  ف     

 إذا تحقق التعارض بين النصين، وتعذر الجمع بينهما، فالـسبيل فيـه ":  حيث قال"كشف الأسرار"

ًخ، فإن علم التاريخ وجب العمل بالمتـأخر؛ لكونـه ناسـخا للمتقـدم، وإن لم الرجوع إلى طلب التاري

 . )٤(ًيعلم سقط حكم الدليلين؛ لتعذر العمل بهما أو بأحدهما عينا

 .وهو بذلك قدم الجمع على غيره من الطرق، على خلاف ما سار عليه الحنفية 

 ا  ا   ا إذ   ل اا و  ا  :  

  :  ا  ا  -  أ

      را  ذا أ الناسخ من المنسوخ، ولا تقع المعارضة؛ لأن الحجج الـشرعية 

ًيستحيل أن يقع بينها التعارض وضعا، وإنما يقـع التعـارض لجهلنـا بالتـاريخ، وهـذا مـا ذكـره الإمـام 

ا أمكن معرفة الناسخ من المنسوخ، فإن المعارضة لا تقوم، بيـنما السرخسي الذي يرى أن الخبرين إذ

غيره من العلماء يرون أنه قبل معرفة التاريخ تكون المعارضة في ذهن المجتهد قائمة؛ وبالتـالي فـإن 

 .)٥(معرفة التاريخ عندهم مخلص من التعارض

  ذ رض، وبالتالي فلا حاجة  بأن الجمع بين الخبرين، يتوافق الحال، ولا يكون ثمة تعا:م

 .إلى النسخ؛ لأنه لا نسخ إلا بعد تعارض

                                                        
)١( :  ٣/١٢١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. 

)٢( :  ٢/١٣أصول السرخسي. 

)٣( :  ٣/١٢٢فتح الغفار بشرح المنار. 

)٤( :  ٣/١٢١كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. 

)٥( :  ٢/١٢أصول السرخسي. 



 )٢٥٨٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

 بأن الجمع بين الخبرين في العمل لا يبقى تعارض وبالتالي فـلا نـسخ، يمكـن قبولـه في :وأ 

 --حالة، ما إذا بدأنا نجتهد في معرفة التاريخ، ولكن لا يمكن قبوله في حالـة مـا إذا صرح الرسـول 

 . )١( أن طلب التاريخ لمعرفة المنسوخ والناسخ مقدم على غيرهبالنسخ، فدل ذلك على

    قدم الحنفية طلـب التـاريخ لمعرفـة الناسـخ مـن المنـسوخ؛ لأنـه عمـل الأمـة، فقـد أجمعـت

مـا ورد في عـدة المتـوفى عنهـا :  على التناسخ في موضع إمكان التخـصيص في مواضـع منهـا)٢(الأمة

 : زوجها، فقد وردت آيتان، هما

    :﴿                  ُْأ ََْرأ ِْمِ ََََْ ًزْوَارُونَ أَََو ِْْ َنََُْ َِوَا

ً إ   وَاََُْ َِنَ ِْْ وَََرُونَ أزْوَاً وِ َِزْوَاَ َِْ      ﴿: و  ، )٣(﴾وًََْا

لَْا  اجَْإ َْ ﴾)تقريـرا لـبعض مـا "أربعة أشهر": ، وقد أمكن العمل بالنصين، بأن يكون قوله)٤ ً

في الآية الأخرى، ولكن الأمة حملت النصين عـلى التناسـخ، فـدل ذلـك عـلى أن النـسخ مقـدم عـلى 

 .)٥(الجمع والترجيح

  :  ا  ا -  ب

ف المعقـول والإجمـاع، فـإن الأمـة أجمعـت عـلى  بأن ترك الراجح خـلاال ا حيث  

العمـل بـالراجح، ولا يعقـل تـرك الراجــح والعمــل بـالمرجوح، ولا العمـل بـالمرجوح مـع الــراجح 

 .)٦(بالجمع بينهما

                                                        
)١( :  ٢/١٨أصول السرخسي. 

)٢( : فؤاد عبد المنعم أحمد، نـشر: ـ، تحقيقهـ٣١٩: الإجماع، لأبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري، ت :

 .١/٦٩م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى، : دار المسلم، ط

 .٢٣٤: من الآية:  سورة البقرة)٣(

 .٢٤٠: من الآية:  سورة البقرة)٤(

)٥( : ،د: ـــ، تحقيـقهـ٥٣٩: لعلاء الدين محمد بن أحمـد الـسمرقندي، ت ميزان الأصول في نتائج العقول /

 .١/٦٩٣ م،١٩٨٤-هـ١٤٠٤الأولى، : قطر، ط-مطابع الدوحة: محمد عبد البر، نشر

)٦( :  ٣/١٣٧لتحرير ، تيسير ا٣/٣التقرير والتحبير. 



  
)٢٥٨٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ذ بأنه بالجمع بين الخبرين لا توجد حاجة إلى بيان راجح ومرجوح؛ لزوال التعارض : م

 .رجيح إلا بعد تعارضبالجمع بينهما والمعروف أنه لا ت

 ا ا أ  ؛ لأنـه للـضرورة، فـلا يـصار إليـه مـع إمكانيـة العمـل بـالراجح؛ لأنـه في

 . )١(وجود الترجيح لا ضرورة تلجئنا للجمع بينهما

  ذ بعـدم التـسليم بـأن الجمـع للـضرورة، فقـد قدمـه جمهـور العلـماء وذهبـوا إلى أن :م 

ه، مع إمكان العمل بـه غـير لائـق؛ لأن الترجـيح إبطـال لـدليل وعمـل إخراج نص شرعي عن العمل ب

 . بالثاني، والجمع هو عمل بالدليلين

 ما ء: ار ا :  
حيث ذهب جمهـور العلـماء مـن المالكيـة، والـشافعية، والحنابلـة إلى أن أول مـا يبـدأ بـه لـدفع  

ن لم يمكن الجمع يرجح بينهما، وإلا فمحاولة معرفـة التعارض هو الجمع بين الدليلين إن أمكن، وإ

 . )٢(تاريخ ورود الخبرين لبيان أن الخبر المتقدم منسوخ ولا يعمل به، والخبر المتأخر ناسخ يعمل به

 : وعلى ذلك فالطرق على الترتيب 

 .الجمع إن أمكن ذلك بين الخبرين -١

 . الترجيح، إن لم يمكن الجمع -٢

 . ح، وعرف تاريخ ورود الخبرينالنسخ، إن لم يمكن الترجي -٣

               د ا  ،ا  ،ا   ا إذ   رل اا و
ا :  

                                                        
)١( : ــ، تحقيـقهـ١١١٩: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لعبد العلي محمد الأنصاري اللكنوي، ت :

 .٢/١٨٩م، ٢٠٠٢-ــهـ١٤٢٣الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: عبد االله عمر، نشر

)٢( : صـلاح : ـ، تحقيـقهــ٤٧٨: يني، تالبرهان في أصول الفقه، لعبد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـو

، العــدة في أصــول ٢/١٢٢٥م، ١٩٩٧-ـهـــ١٤١٨الأولى، : لبنــان، ط-دار الكتــب العلميــة بــيروت: عويــضة، نــشر

-ـ هــ١٤١٠الثانيـة، : أحمـد المبـاركي، ط/ د: ـ، تحقيـقهــ٤٥٨: الفقه، لأبي يعلى محمد بن خلف ابن الفراء ت

 ومـا بعــدها، ٤/٦١١، شرح الكوكـب المنــير، ٣/٢١٧صـول ، نهايـة الـسول شرح منهــاج الو٣/١٠١٩م، ١٩٩٠

 . وما بعدها٢/١٨٩، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ١/١٤١غاية الوصول في شرح لب الأصول، 



 )٢٥٨٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

 لمـا إن  ا  ه   ، و أو  إار أ؛              :اول 

الراجح وتـرك المرجـوح، والنـسخ عـن الإهـدار، والترجـيح عمـل بـ --فيه من صون كلام الرسول 

 .)١(عمل بالناسخ وترك المنسوخ

  ذ بأنه قد يترتب على ذلك الجمع بين دليلين، قد يكون أحدهما منـسوخا فيعمـل بـه، :م ً

 .)٢(وهو خلاف حكم االله تعالى

 . )٣(بأن الجمع بين الدليلين لم يبق تعارض، ومعلوم أنه لا نسخ إلا بعد تعارض: وأب ار 

بأن تـأخير النـسخ أمـر ضروري؛ لأن الأصـل بقـاء الحكـم المـشروع الثابـت بالـدليل :  ا  

 . )٤(المطلق، والضرورة ترتفع بالأدنى، وهو التخصيص

 مقـدم عـلى الترجـيح؛ لأن في الترجـيح إهمـالا لأحـد  ا  ا:      اا ن   

ًدليلين معا، وخـرج المكلـف عـن عهـدة التكليـف يقينـا، الدليلين وهو المرجوح، وبالجمع أعملنا ال ً

 . )٥(ولأنه الأحوط والأخذ بالأحوط واجب

  ذ بأن تقديم الراجح عـلى المرجـوح هـو المعقـول، وعليـه انعقـد الإجمـاع، فأولويـة :م 

ًالإعمال إنما هو إذا لم يكن المهمـل مرجوحـا، فإنـه عنـد مقابلـة الـراجح لا يكـون دلـيلا، فـلا يكـ ون ً

 .)٦(إهماله إهمالا لدليل

 ا ا :ا و ا أ :   

خالف أهـل الحـديث وبعـض الأصـوليين في ترتيـب طـرق دفـع التعـارض أصـحاب المنهجـين  

  :ا االسابقين، فإذا تعارض الخبران فيدفع هذا التعارض بإحدى الطرق الآتية على 

 . كن ذلكالجمع بين الخبرين إن أم -١

                                                        
)١( : الشرح الكبير لمختصر الأصول من علـم الأصـول، ٤/٢٨٧على شرح جمع الجوامع  الآيات البينات ،

الأولى، : مـصر، ط-المكتبـة الـشاملة: صطفى بن عبد اللطيف المنيـاوي، نـشرلأبي المنذر محمود بن محمد بن م

 .٢/٣١٠م، ٢٠١١-ـهـ١٤٣٢

)٢( : ٣/١٢١شرح أصول البزدوي  كشف الأسرار. 

)٣( : ٤/٢٩٠على شرح جمع الجوامع  الآيات البينات. 

)٤( : ١/٦٩٣ ميزان الأصول في نتائج العقول. 

)٥( :١/٦٩٣ نتائج العقول  ميزان الأصول في. 

)٦( : ٢/١٩٥ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. 



  
)٢٥٨٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًالنسخ إن قام الدليل على أن أحدهما منسوخا والآخر ناسخا -٢ ً . 

 . الترجيح بينهما بأي وجه من أوجه الترجيح، إن لم يدل دليل على النسخ -٣

 .)١(ًوقد نسب هذا المنهج إلى بعض أهل الحديث أيضا السمرقندي في ميزان الأصول 

          ذ   ا  ازيا ا ذ : " وجملتـه أنـه إذا تعـارض خـبران، وأمكـن

الجمع بينهما، وترتيب أحـدهما عـلى الآخـر في الاسـتعمال فعـل، وإن لم يكـن ذلـك وأمكـن نـسخ 

أحدهما بالآخر فعل على ما بينته في باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز، وإن لم 

 . )٢("يكن، رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح

بأدلـة المـذهبين الـسابقين، فاسـتدلوا عـلى تقـديم الجمـع بـما  وقد استدل أصحاب هذا المـنهج 

 .استدل به الجمهور، واستدلوا على تقديم النسخ على الترجيح بما استدل به الحنفية

ا:  
ث ومن معهم هو المذهب الثالث، منهج أهل الحدي: ومن خلال ما سبق يتبين أن المنهج الراجح

 .من الأصوليين؛ وذلك لأنهم تفادوا الاعتراضات الموجهة إلى الرأيين السابقين

ما ا :ا  ولا  :  
يختلف منهج العلماء في كيفية التخلص من التعارض عندما لا يستطيعون الـتخلص منـه بطريقـة  

 :من الطرق السابقة، ويمكن تقسيم ذلك إلى منهجين

 ولا ا :ا :  
حيــث ذهبــوا إلى أن المجتهــد الــذي ينــشأ في ذهنــه التعــارض بــين الخــبرين أو أكثــر، بحيــث لا  

ما هـو أدون مـن الـسنة في الرتبـة، : يستطيع أن يتخلص منه، فإنه يعدل عن الخبرين المتعارضين إلى

 : مما يمكن به إثبات حكم الحادثة، وهو قولان عند الحنفية

 ول ال ا : ًأن يأخذ أولا بأقوال الصحابة، وذلك عند من يرى الأخذ بـأقوال الـصحابي مطلقـا ً

 . فيما يدرك بالقياس، وفيما لا يدرك به، فإن لم يوجد فبالقياس

                                                        
)١( : ١/٦٩١ ميزان الأصول في نتائج العقول. 

)٢( :دار : ـ، نـشرهــ٤٧٦:  اللمع في أصـول الفقـه، لأبي اسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي، ت

 .١/٨٣ـ، هـ١٤٢٤-م٢٠٠٣الطبعة الثانية : الكتب العلمية، ط



 )٢٥٨٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

  مل اأن يخير بين الأخذ بأقوال الصحابة وبين الأخذ بالقياس، وذلك عند من لم يأخـذ : ا

بالقياس، فيأخذ بما ترجح عنده مـن القيـاس، وقـول الـصحابي؛ لأن قـول بقول الصحابي فيما يدرك 

ًالصحابي لما كان بناء على الرأي، كـان بمنزلـة قيـاس آخـر، فكـان بمنزلـة تعـارض قياسـين، فيجـب 

 . العمل بأحدهما، بشرط التحري

لعمـل يجـب ا: فإن تعذر المصير إلى غيرهما من الأدلة، فيتساقط الدليلان، ويقـرر الأصـول، أي 

أن يبقـى مـا كـان عـلى مـا كـان، : بالأصل المقرر في المسألة التي تعارض فيها الخبران، ومعنى ذلك

 . )١(ًكأن لم يوجد دليل أصلا يدل على الحكم

وقد مثل الحنفية لتعارض الخـبرين، وتـساويهما حتـى يتـساقطا، بمثـال في حـديثين تعارضـا في  

ٍسؤر الحمار، وهو ما رواه ابن شهاب،  َ
ِ ِ َأن أبا إدريس، أخبره أن أبا ثعلبة، قالْ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ

َ ْ ِ ِ َّ :" ِلُ اَُر ََ-- 

  ِِْا ُُا َُ")لَ       )٢ أم ،ََْأ ْ ِِ  و ، :"      َِ ِ َْ ْ ََ َََْأ

 َُ ََ اُُ اُُ ِْ--   َُْ ،ِِْ، و َْنَ رَُلُ اَْ    ِءٌ أطُِ أِْ إَْ ءٌ      

  ِا-- ُ  :              ُنَِ إ ِْأ ُِطأ َ َِ ِ َْ َْو َا َََْأ ،ِلَ اَُر َ
  َْ موَإ ،ُُلَ    ا ،ِِْا ُُا َُ َ :        ِْ ََُْ َم ،كُُ َِ ِْ ْأ ِْطأ

َِْا الَ ْأ «َا َِْ")٣(. 

فقــد تعــارض الحــديثان في إباحــة لحــوم الحمــر الأهليــة وحرمتهــا، وبنــي عــلى ذلــك التعــارض  

ف في حكم سؤرها؛ وبذا فإن الدليلين يسقطان، ويرجع بعد ذلك إلى أقـوال الـصحابة في هـذه الخلا

 كان يكره التوضـؤ بـسؤر -- سؤر الحمار، وقد اختلفوا فيما بينهم، فإن عمر: المسألة، وهي مسألة

                                                        
)١( : فـواتح الرحمـوت بـشرح مـسلم ، ٢/١٢  أصـول السرخـسي،١/٦٨٧ ميزان الأصـول في نتـائج العقـول

  .٣/١٣٧ تيسير التحرير، ٣/٣  التقرير والتحبير،٣/١٢١، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٢/١٨٩ الثبوت

 ،)صـحيح مـسلم( -- رسـول االله أخرجه مسلم في المـسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى )٢(

بـيروت،  –دار إحيـاء الـتراث العـربي: محمـد فـؤاد، نـشر: ـ، تحقيـقهــ٢٦١: لمسلم ابن الحجاج النيـسابوري، ت

 . ١٩٣٦: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، برقم: ، باب...الصيد والذبائح: ، كتاب٣/١٥٣٨ت، .ط.ب

ول  ، ٣٨٠٩: في أكل لحوم الحمر الأهلية، بـرقم: ، بابالأطعمة: ، كتاب٣/٣٥٦ أخرجه أبو داود في سننه )٣(

ِروى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن، " :أ داود  َِ ْ ََْ ََْ ٍ ِ
َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ُ َعن ناس من مزينـة أن سـيد مزينـة أبجـر أو ابـن أبجـر ... َُ َ ْ ُ ِّ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َِ َ ََ َ َ َ ََّ ِ ٍ َ

َّسأل النبي َِ َّ َ َ --" .ْلسجـستاني، تلأبي داود ابـن الأشـعث ا مؤسـسة : شـعيب الأرنـاؤوط، نـشر: ـ، تحقيـقهــ٢٧٥: ِِّ

 .ــهـ١٤٠٨الأولى، : بيروت، ط-الرسالة



  
)٢٥٨٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
، إنه رجس، بينما ذهب ابن عباس إلى أن الحمار يعتلف التبن فـسؤره طـاهر: الحمار والبغل، ويقول

 .)١(ولا بأس بالتوضؤ به

ًوبذلك تعارضت أقوال الصحابة في ذلك، ولا مرجح لأن كلا مـنهما عـدل فقيـه، وإذا تعارضـت  

فـلا : ًأقوال الصحابة فإننا نرجع إلى أصل يقاس عليه، وبالرجوع إلى ذلك لم نجد أصلا يقـاس عليـه

لـضرورة الـشديدة، ولا يتحقـق يصح أن يقاس الحمار على الهرة؛ لأن العلـة في طهـارة سـؤر الهـرة ا

 . مثلها في الحمار، فإن الهرة تدخل المضايق بخلاف الحمار

ًولا يصلح القياس مرجحا، فـلا يمكـن إلحـاق الـسؤر بـالعرق ليكـون طـاهرا؛ لقلـة الـضرورة في   ً

 . السؤر، وكثرتها في العرق

ود الـضرورة في الـسؤر ًولا يمكن إلحاق السؤر باللبن ليكون نجسا بجامع التولد من اللحم لوجـ 

 . دون اللبن

ًولا يمكن إلحاقه بسؤر الكلب ليكون نجـسا، لكـون الـضرورة في الحـمار أقـل في الكلـب، وإذا  

ًثبت التعارض في جميع الأدلة، وتحقق العجز عن العمل بها بقي الاشـتباه، وصـار الحكـم مـشكلا، 

 . فيجب تقرير الأصول

ً، ولا يطهـر بـه مـا كـان نجـسا؛ لأن مـا ثبـت بيقـين لا يـزول ًألا يتنجس به ما كان طاهرا: وه 

 . بالاشتباه والشك

بأن من أراد أن يستعمل سؤر الحمار في إزالة الحدث ضـم : ولكن الحنفية في هذه المسألة قالوا 

 . إليه التيمم

 بأنه لا داعي للتيمم؛ لأن معنى إهدار الحجتـين هـو عـدم العمـل بهـما، فـإذا رجعـت إلى: م 

 . الأصل وتبين أن الماء طاهر فلا حاجة إلى ضم التيمم معه

 ٢( بأن ضم التيمم للاحتياط:أ(. 

                                                        
وذهب إلى كراهته الحسن وابـن . ذهب الإمام أحمد إلى أن سؤر الحمار نجس، إذا لم يوجد غيره تيمم وتركه )١(

الحمار إذا لم يجد غيرهما تـيمم معـه، وهـو في سؤر البغل و: سيرين والشعبي والأوزاعي ورواية عن أحمد أنه قال

 .١/٤٤ المغني لأبي محمد بن قدامة :. قول أبي حنيفة، والثوري

)٢( : ٣/١٣١، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٢/١٩٢ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. 



 )٢٥٨٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

 ما ء: ار ا :  
إن التعارض عنـد جمهـور العلـماء، كـما يقـع في ذهـن المجتهـد، يقـع عنـد بعـضهم في الواقـع؛  

ريقة مـن طـرق دفـع التعـارض التـي مـرت ولذلك كان لهؤلاء منهج يخالف منهج الحنفية عند فقد ط

الجمع، الترجيح، النسخ بين الخبرين، فمن ذهب منهم إلى القول بأن التعارض يقـع في نفـس : وهي

 .ويكون موجبه التخيير: الأمر، وذلك في الظنيات، قال

وقد استدل هؤلاء العلماء على ما ذهبوا إليه بالأدلة التـي سـبق ذكرهـا في الحـديث عـن تعـارض  

 . )١(ظنيين في نفس الأمر، وممن رجح التخيير الآمدي، وابن الحاجب، ومن معهمال

أما من ذهب إلى القول بـأن التعـارض في الظنيـين لا يقـع في الواقـع ونفـس الأمـر، فـإنهم وردت 

 .عنهم أقوال فيما لو تحير المجتهد ولم يجد ما يرجح به بين الخبرين

     ا  ا إ ذ  :"ا من زعم أن المصيب واحد فقد اختلفت أقوالهم في أم

ًفذهب بعضهم إلى أنه يقلد عالما، قد قطع بأحد وجهـي اجتهـاده، وذهـب آخـرون إلى : هذه الصورة

ًأنه لا يقلد عالما، ولا يأخذ باجتهاد نفسه، ولكن يتوقـف، ويـصمم عـلى طـرق الترجـيح، فـإن تـضيق 

فـذهب ذاهبـون إلى جـواز التقليـد في هـذه الحالـة، وإن : كالأمر، فقد اختلف مانعوا التقليد عنـد ذلـ

 : ل  . "منعوا في غيرها من الأحوال، وذهب آخرون إلى أنه لا يقلد، ولكـن يعمـل بأحـدهما

ــالتخيير، وصــاروا إلى التوقــف، أو " ــير بعــضهم، ومنــع بعــضهم القــول ب وأمــا المــصوبون، فقــد خ

 .)٢("التقليد

 الخبران المتعارضان، ولم يستطع التخلص من هذا التعارض، وبذلك فالمجتهد لو تساوى عنده

 .التخيير، والتساقط: نجد أن ذلك يرجع إلى مذهبين فقط هما

                                                        
)١( : رفــع ٣/٢٠٦ لوصــولنهايــة الــسول شرح منهــاج ا، ٤/٤٢٤ الإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي ،

 .٢/٢٩٨الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 

، لإمـام الحـرمين )من كتاب التلخـيص لإمـام الحـرمين(، الاجتهاد ٣٩٢-٣/٣٩٠ التلخيص في أصول الفقه، )٢(

-دار القلم، دارة العلوم الثقافيـة: عبد الحميد أبو زنيد، نشر/ د: ـ، تحقيقهـ٤٧٨: عبد الملك بن عبد الجويني، ت

 .١/٧١،٧٠ــ، هـ١٤٠٨الأولى، :  بيروت، طدمشق،



  
)٢٥٨٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

          ا   ا ه إذ  ذ قـال القـاضي " :و -- : والـصحيح في

هـد يتخـير في الأخـذ وهـو أن المجت –ويقصد به أبا الحسن الأشعري–ذلك عندنا ما صار إليه شيخنا 

 . )١("بأي الاجتهادين شاء

دا:  
تعارض الظنيين في نفس : قد مر ذكر أدلة القائلين بالتخيير والرد عليها في المسألة السابقة، وهي 

ًالأمر لمناسبة اقتضت ذلك، فالحنفية لا يقولون بجواز التعارض في نفس الأمر مطلقا؛ وذلك فـإنهم 

ن أن أحد الخبرين حق والآخر خطأ، فلا يقولون بـالتخيير؛ لأن التخيـير عندئـذ سـوف يكـون بـين يرو

حكمين أحدهما حكم االله المراد، والآخر بخلافه، وهو لا يجـوز، وأن تـرك الخـبرين والرجـوع إلى 

غيرهما هو الأولى والأحوط، فهم يقولون هنـا بالتـساقط، والرجـوع إلى غـير المتعارضـين ممـا هـو 

 .دون منهمأ

اما ذهب إليه الحنفيـة القائـل بأنـه إذا تعـارض الخـبران ولم يـستطع المجتهـد أن يـدفع :وا 

تعارضهما لتـساويهما في كـل شيء، فـإنهما يتـساقطان، ويعتـبر الخـبران كـأن لم يكـن، ويرجـع إلى 

هم، ويمكن دفـع غيرهما مما هو أدون منهما، فإن لم يجد يرجع إلى البراءة الأصلية؛ وذلك لقوة أدلت

القول بالتخيير، بأن التخيير للمجتهـد هـو نـوع تـرجيح منـه لمـا اختـاره، والمـسألة مفروضـة حـين لا 

 .يمكن الترجيح

                                                        
 .١/٧١) من كتاب التلخيص لإمام الحرمين(، الاجتهاد ٣/٣٩١ التلخيص في أصول الفقه )١(



 )٢٥٩٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

  : ا اول
 فق اوط ،ا ا :  

: 

 تبلـور هـذا لطالما سعت الشريعة الإسلامية إلى تحقيق مصلحة العبـاد في الـدنيا والآخـرة، وقـد 

؛ هذا المفهوم الذي يعود جذوره إلى عصور الفقه الإسـلامي "المقاصد الشرعية"السعي في مفهوم 

ّالأولى، ثم تطور على مـر القـرون والعـصور حتـى أصـبح ركيـزة أساسـية في فهـم الأحكـام الـشرعية 

لـشرعية؛ فهـي واستنباطها؛ فالمقاصد الشرعية هي بمثابة الـروح التـي تـضفي الحيـاة عـلى الأحكـام ا

تمثل الغايات النبيلة التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها لحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال؛ 

ًولذلك فإن فهم المقاصد الشرعية يمثـل مفتاحـا لقـراءة الـشريعة قـراءة واعيـة، وتطبيقهـا بمرونـة في 

د الـشرعية، وبيـان أقـسامها، مختلف الظروف والأزمان؛ الأمر الذي لابد معه من بيان مفهوم المقاص

 : وذ  ل ا اوطرق التعرف عليها؛

 ولا ًتعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركبا إضافيا: ا ً.  

 ما ًتعريف المقاصد الشرعية باعتبارها علما ولقبا: ا ً. 

 ا ينية ومثال كل قسمتقسيم المقاصد الشرعية إلى ضرورية وحاجية وتحس: ا. 

 اا طرق التعرف على المقاصد الشرعية: ا. 



  
)٢٥٩١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

إ  ر ا ا : 
ن  ، لذا لزم )الشرعية: (، وكلمة)المقاصد( من كلمة "المقاصد الشرعية"يتكون مصطلح 

وذ ، ه ن  ،ه    :  
 ح: أووا ا  ا  ن:  

  ا  جمع مقصد، وهو الشيء الذي يقصد، موضعا كان أو غـيره، مـن قـصد يقـصد :ا ً

 .)١(لم يتجاوز فيه الحد: إتيان الشيء، والقصد، الاعتزام والتوجيه، وقصد في الأمر: ًقصدا

ّلتـصرفات المقـصودة لـذاتها، والتـي تـسعى النفـوس إلى الأعـمال وا:  المقاصد:و اح 

ًتحصيلها بمساعٍ شتى، أو تحمـل عـلى الـسعي إليهـا امتثـالا، وتنقـسم إلى قـسمين مقاصـد للـشرع، : ُ

ّومقاصد للناس في تصرفاتهم
)٢(. 

م    :"٣("الشيء المطلوب(. 

ــف الأول الم ــين أن التعري ــريفين يتب ــين التع ــة ب ــاوبالموازن ــد بأنه ــصرفات ": قاص ــمال والت ّالأع

ّ؛ يقدم رؤية واسعة للمقاصد؛ حيـث يـشمل الأعـمال والتـصرفات التـي يـسعى "...المقصودة لذاتها

ًإليها الإنسان إمـا بـدافع ذاتي أو امتثـالا لتعـاليم أو قـيم معينـة، كـما أنـه يقـسم المقاصـد إلى قـسمين 

لتـداخل بـين الأبعـاد الدينيـة والاجتماعيـة في مقاصد الشرع ومقاصد الناس؛ ممـا يوضـح ا: رئيسيين

تحديد الأهداف؛ كما يسلط الضوء على الدوافع المختلفة التي تحرك الإنسان نحو تحقيق مقاصده، 

 ً.سواء كانت دوافع داخلية نفسية أو خارجية امتثالا

 م :حوا ا  ا  ن:  

  ا  ما شرع االله تعالى لعباده  :ع، مورد الماء للشرب، والشريعة مأخوذة من الشر:ا

الظـاهر المـستقيم مـن : من الدين، كالـصوم والـصلاة، والحـج والزكـاة، وسـائر أعـمال الـبر، أو هـي

                                                        
)١( :مادة٣٧-٩/٣٥  تاج العروس ،) :مـادة١/٢٥٤، مختار الصحاح ١/٣١٠، القاموس المحيط )قصد ، :

 ).قصد(

)٢( :محمد الحبيب، : هـ، تحقيق١٣٩٣:  الطاهر بن عاشور التونسي، ت مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد

 .٣/٤٠٢م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥قطر، -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: نشر

متعـب : ُّ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، لصالح بن محمد الأسمري، القحطـاني، تحقيـق)٣(

 .١/٧٩م، ٢٠٠٠-ـهـ١٤٢٠الأولى، : طالسعودية، -دار الصميعي: الجعيد، نشر



 )٢٥٩٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

؛ )١(﴾كَِ ٍََ َ  اَ ُ     َْ ﴿: المذاهب، مشتق من شاطئ البحر، ومنـه قولـه تعـالى

 .)٢(ها بشريعة الماء؛ بحيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهروسميت بذلك تشبي

 .)٣( الأحكام العملية في الدين:و اح

 م   :٤( الائتمار بالتزام العبودية، أو الطريق في الدين(. 

يــة والعقائديــة وبــذلك فالــشريعة الإســلامية هــي نظــام شــامل للحيــاة، يجمــع بــين الأحكــام العمل

وهي تعبر عن العلاقة بين الإنسان وخالقه، وهي الطريق الذي يـسلكه الإنـسان للوصـول . والأخلاقية

 .إلى الكمال والسعادة

  

                                                        
 .١٨: الجاثية، من الآية:  سورة)١(

)٢( :ــروس ــاج الع ــادة٢١/٢٥٩  ت ــرب )شرع: (، م ــسان الع ــادة٨/١٧٦، ل ــصحاح )شرع: (، م ــار ال ، مخت

 ).شرع: (، مادة١/١٦٣

)٣( : ١/٢٦٢ معجم لغة الفقهاء. 

جماعـة مـن العلـماء : ـ، تحقيـقهــ٨١٦: رجـاني، ت التعريفات، لعلي بن محمـد بـن عـلي الـزين الـشريف الج)٤(

 .١/١٢٧م، ١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الأولى : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: بإشراف الناشر، نشر



  
)٢٥٩٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

و  ر ا ا :  
د الشرعية باعتبارهـا  إن المتقدمين من علماء الأصول لم يعتنوا بوضع تعريف دقيق لعلم المقاص

ًلقبا وعلما، كما هو الشأن عند المعاصرين، والإمام الشاطبي الذي تكلم كثيرا عن المقاصد الشرعية  ًً

ًلم يرد عنه تعريفا محددا لها؛ اعتمادا منه على وضوح معناها ً ً. 

    طا ا ذ  – ا ر مفيد لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظ" :-ر

أو مستفيد؛ حتى يكون ريان من علم الشريعة، أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غـير مخلـد إلى 

 .)١("التقليد والتعصب للمذهب

ومــن كــان هــذا شــأنه، فلــيس بحاجــة إلى إعطائــه تعريفــا لمعنــى مقاصــد الــشريعة، خاصــة وأن 

 .)٢(المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي بقرون

وأعنـي كـلا مـن العلامـة . دت عنـد بعـض المحـدثين تعريفـات لمقاصـد الـشريعةإلا أنه قـد وجـ

 .)٣(-رحمهما االله-التونسي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، والعلامة المغربي علال الفاسي، 

  م ا  ر ا ا  المقاصد الشرعية المـرادة للـشارع، وهـي التـي ": و

ِمــن أجــل تحقيقهــا وضــعت ــدنيا .  الأحكــامَ ّفالأحكــام هــي التــي تتحقــق بهــا مــصالح الخلــق في ال

 .)٤("ُّويفتقر النظر فيها والتمييز لها إلى العلم بالسنة ومصطلحاتها. والأخرى

    م دا  : " المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة، وهي تتمثل إجمـالا

 .)٥("ينفي جلب المصالح ودرء المفاسد في الدار

                                                        
: أبو عبيـدة آل سـلمان، نـشر: ـ، تحقيقهـ٧٩٠: الموافقات، لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، ت)١(

، نظرية المقاصد عنـد الإمـام الـشاطبي، أحمـد الريـسوني، ١/١٢٤ م،١٩٩٧-ـهـ١٤١٧الأولى : دار ابن عفان، ط

 .١/٥م، ١٩٩٢-ـهـ١٤١٢الثانية، : الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط: نشر

)٢( :المرجع السابق، نفس الموضع . 

)٣( : ١/٥ الموافقات. 

 .٢/١٧٣ مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، )٤(

م، ٢٠٠١-ـهــ١٤٢١الأولى : مكتبة العبيكان، ط: ية، لنور الدين بن مختار الخادمي، نشر علم المقاصد الشرع)٥(

١/٧١. 



 )٢٥٩٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

 ا ا  ا أو:  

 فكلا التعريفين يجمعان على أن المقاصـد هـي الأهـداف التـي تـسعى :اق  ااف   -١

ًالشريعة إلى تحقيقها، سواء أكانت أهـدافا عامـة تـشمل حيـاة النـاس بـشكل كـلي، أو أهـدافا خاصـة  ً

 .مرتبطة بأحكام شرعية معينة

فين بشكل صريح أو ضمني إلى أن المقـصد الأسـاسي مـن الـشريعة هـو كما أشار كلا التعري -٢

تحقيق المصالح الشرعية وتفادي المفاسد؛ وبـذا فـإن كلـيهما يؤكـد عـلى أهميـة فهـم المقاصـد في 

 .استنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها على الواقع

 ت اا  فا أو: 

امل والأهداف العامة للشريعة، كما يشير إلى الأهـداف ركز التعريف الأول على الجانب الش -١

الخاصة لكل حكم، بينما ركز التعريف الثاني بشكل أكبر عـلى الأهـداف العامـة المتمثلـة في جلـب 

 .المصالح ودرء المفاسد، دون الخوض في تفاصيل الأهداف الخاصة لكل حكم

تحقيقها، بينما ركـز التعريـف ركز التعريف الأول على الأهداف كغايات تسعى الشريعة إلى  -٢

 .الثاني على قصد الشارع وراء وضع الشريعة

 يعبران عن جانب هـام مـن مفهـوم المقاصـد في أصـول الفقـه، كـما يمكـن وا  ان  

القول إن التعريف الأول يقدم رؤية أوسع وأشمل للمقاصد، بينما يركز التعريف الثاني على الجانـب 

ي تسعى الشريعة إلى تحقيقهـا، وهـذا في الواقـع يـدل أنـه لا تعـارض بيـنهما، بـل العملي والنتائج الت

يكمل كل منهما الآخر؛ لأن فهم المقاصد من خلال كلا المنظورين يساعد على فهم أعمق للـشريعة 

 .الإسلامية وأحكامها

  ،ذ  ًءو   م ا ا  :يهـا  الأهداف والغايـات التـي يـسعى إل

التشريع الإسلامي من وراء وضع أحكامـه وتـشريعاته، والتـي تهـدف إلى تحقيـق مـصالح العبـاد في 

 .الدنيا والآخرة



  
)٢٥٩٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

  لو و و ور إ ا ا :  

 أو :ورا ا: 

الكليات الخمس التي لا يمكـن لبقـاء الفـرد أو وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين، فهي 

المجتمع الاستغناء عنها؛ فهي تشمل حفظ الـدين الـذي هـو أسـاس الحيـاة، وحفـظ الـنفس والعقـل 

وقـد أكـدت . والنسل التي تمثل استمرار النوع البشري، وحفظ المال الذي هو أسـاس الحيـاة الـدنيا

؛ مما يدل على كونها حقائق ثابتة لا تتغـير بتغـير الشرائع السماوية جميعها على أهمية هذه المقاصد

 .)١(الزمان والمكان

فالمقاصــد الــضرورية واجبــة الحفــظ والــصيانة، تــستوجب بــذل أقــصى الجهــود للحفــاظ عليهــا 

وصيانتها، وذلك بتوفير الظروف الملائمة لتحقيقها والعمل على إزالة أي عائق قد يحول دون ذلك، 

ن كونهـا مدعمـة بنـصوص صريحـة في القـرآن والـسنة، بالإضـافة إلى وتأتي أهمية هذه المقاصد مـ

 .)٢(إجماع العلماء على أهميتها

 م :ا ا: 

مـا كانـت المـصلحة : المقاصد الحاجية، أو المصالح الحاجية، وتسمى جلب المـصالح، وهـي

يل المنـافع، ولا فيها في محل الحاجة لا الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المـصلحة التـسهيل وتحـص

ُيترتب على فواتها فوات شيء من الضروريات، فهي التي يتحقق بها رفـع الـضيق والحـرج عـن حيـاة 

المكلفين، والتوسعة فيها، ولا يمكن أن يتمسك بها في إثبات حكـم إلا إذا كانـت مـستندة إلى دليـل 

ُّالترخص وتنـاول الطيبـات، و: ومثالها وأصل شرعي من الأصول المعتبرة، التوسـع في المعـاملات َ

  .)٣(المشروعة، على نحو السلم والإجارة

                                                        
)١( : علـم المقاصـد الـشرعية ١/١٢٦، نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي ٢/٣١ الموافقات للشاطبي ،

 .٣/١١٧ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،٤/٢٧٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ،١/٧٢

)٢( : ــم المقاصــد الــشرعية ــشاطبي ١/٨٥ عل ــام ال ــد الإم ــة المقاصــد عن ــير ١/١٢٥، نظري ــر والتحب ، التقري

٣/٢٣١. 

)٣( : ٢/٣٣، الموافقـات ١/٧٢علـم المقاصـد الـشرعية  ،١/١٢٦ نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي ،

عبـد الكـريم بـن عـلي بـن / ة نظريـة تطبيقيـة، دتحرير لمـسائله ودراسـتها دراسـ-المهذب في أصول الفقه المقارن



 )٢٥٩٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

  :ا ا: 

وهي المصالح التي تحسن حال الإنسان، وتكمل عيشه على أحسن الأحوال، ولكنها لا ترقى في 

أهميتها إلى مستوى المرتبتين السابقتين، وإنما شأنها، أن تتم وتحسن تحصيلهما، فهي تكمل ما هو 

حـاجي أو ضروري، وتـسمى بالمقاصـد الكماليـة أو التكميليـة أو بالكماليـات، وهـي كالحاجيــة في 

كونها لا يمكن أن يتمـسك بهـا في إثبـات حكـم إلا إذا كانـت مـستندة إلى دليـل وأصـل شرعـي مـن 

والتـي لا يـؤدي تركهـا  محاسن العادات ومكارم الأخـلاق والآداب: الأصول المعتبرة؛ ويجمع ذلك

الطهارة، وستر العورة، وآداب الأكل وسننه وتجنب المدنـسات :  إلى الضيق والمشقة، ومثالهاًغالبا

 .)١(التي تأنفها العقول الراجحات، وغير ذلك

وعند التعارض ترجح المقاصد الضرورية على الحاجية، وترجح الحاجية عـلى التحـسينية، كـما 

دين على غيره مـن مقاصـد الـضروريات، ترجح المصالح الأصلية على مكملاتها، فيرجح مقصود ال

وكذلك يرجح ما يتعلق بمقصود النفس مقدما عـلى غـيره مـن المقاصـد الـضرورية، وكـذلك تـرجح 

 .)٢(مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات

   ل  الــضرورية والحاجيــة : ( أن المقاصــد الــشرعية بأقــسامها الثلاثــةو

ًا وثيقا فيما بينها، وتخدم وتكمل بعضها بعضا، والمقاصد الضرورية هـي مرتبطة ارتباط) والتحسينية ً ً

أعلى مراتب المقاصد في الشريعة الإسلامية؛ بل هي أساس جميع المقاصـد وقاعـدتها الأولى، ثـم 

ًتكــون المقاصــد الحاجيــة بعــدها، ثــم تكــون المقاصــد التحــسينية أخــيرا، فالحاجيــات مكملــة 

                                                                                                                                               
، معـالم أصـول الفقـه عنـد ٣/١٠٠٩م، ١٩٩٩-ـهــ١٤٢٠: الأولى: الرياض، ط-مكتبة الرشد: محمد النملة، نشر

َأهل السنة والجماعة، لمحمد بن حسين الجيزاني، نشر  .١/٢٣٧ـ، هـ١٤٢٧الخامسة، : دار ابن الجوزي، ط: ْ

)١(  :علــم ٣/١٠٠٩، المهــذب في أصـول الفقــه المقـارن ١/١٢٦ الإمـام الـشاطبي  نظريــة المقاصـد عنــد ،

، معالم أصـول الفقـه عنـد أهـل الـسنة ١/١٩، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ٨٩، ١/٧٢المقاصد الشرعية 

 .٢/٣٣، الموافقات ١/٢٣٧والجماعة، 

)٢(  : شرح ١/٤٢ عنــد الإمـام الــشاطبي ، نظريــة المقاصـد٤/٢٧٦ الإحكــام في أصـول الأحكــام للآمـدي ،

، فـصول البـدائع في أصـول الـشرائع، لمحمـد بـن حمـزة بـن ٣/٢٣١، التقريـر والتحبـير ٤/٧٢٧الكوكب المنـير 

َأو الفنري(محمد، الفناري  بـيروت، -دار الكتـب العلميـة: محمـد إسـماعيل، نـشر: ـ، تحقيقهـ٨٣٤: الرومي، ت) َ

 .٤/٨٩ير التحرير ، تيس٢/٤٦٩ـ، هـ١٤٢٧-م٢٠٠٦الأولى، : ط



  
)٢٥٩٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ملة للحاجيات، والضروريات، ولكل من الأقـسام الثلاثـة مكمـلات، للضروريات، والتحسينيات مك

ــا وجزئيــا-تهــدف بمجموعهــا إلى تحقيــق مقاصــد الــشرع جميعهــا  ًكلي ــاء الأمــة -�  وتهــدف إلى بن

المسلمة في سائر أحوالها وأمورهـا، العقديـة، والتـشريعية، والأخلاقيـة، والحـضارية، بـشكل عـام؛ 

المعتبرة في أثناء فهم الـدين وتنزيلـه في الواقـع المعـيش، حتـى لا ولذلك وجب التنبه لهذه الحقيقة 

يقــع الخلــل والاضــطراب في بنيــان التــشريع ومنظومتــه، وفي مــصالح الخلــق، ومنــافعهم الحقيقيــة 

 .)١(الصحيحة في الدنيا والآخرة

                                                        
)١( : علم المقاصـد الـشرعية ٨/٤٢٤٩، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ٢/٣١ الموافقات للشاطبي ،

، التقريـر والتحبـير ٤/٧٢٧شرح الكوكب المنـير  ،٣/١١٧، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ١/١٠٠

٣/٢٣١. 



 )٢٥٩٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

اا ا :  
ا ا  فق اط:  

هيم في الفقه الإسـلامي، فهـي تمثـل الأهـداف التـي سـعت تعتبر المقاصد الشرعية من أهم المفا

وقـد اهـتم الفقهـاء بكـشف هـذه . الشريعة الإسـلامية إلى تحقيقهـا مـن خـلال أحكامهـا وتـشريعاتها

و أ اق ا  اف        المقاصد وتحديد الطرق الصحيحة للتعرف عليهـا، 

 ا ا: 
١-  آن ارآن الكـريم المـصدر الأول والأصـيل للتـشريع الإسـلامي، وهـو  يعتـبر القـ:ا

يــشتمل عــلى نــصوص صريحــة ودلالات ضــمنية تكــشف عــن المقاصــد الــشرعية؛ وبــذلك فعنــدما 

يتضافر دليل قطعي من النص القرآني مع دليل ظني يدعم معنى محدد، يصبح مـن الممكـن اسـتنباط 

متعددة لهذا النص، والآيات الدالـة عـلى مقصد شرعي واضح؛ مما يضعف احتمال وجود تفسيرات 

و  ، )١(﴾َ أَ اَِ آَُا َ ا أَْاَِ ََْْ ْط  : ﴿ ِذلك كثيرة، 

 :﴿    َزْرو رَةرُ وَازَ َىوَْ٢(﴾أ(، ا ﴿: وقوله تعالى ِ َْْ َََ ََوجََ ِْ ﴾)ففي  ،)٣

 .)٤(كل آية من الآيات السابقة تصريح بمقصد شرعي أو تنبيه على مقصد

٢-  ا إن السنة النبوية تشكل مصدرا أساسيا آخر لفهم المقاصـد الـشرعية؛ حيـث :ا ً ً

لصحابة إنها توضح تطبيق الأحكام الشرعية وتفسر الكثير من النصوص القرآنية، ومن ذلك مشاهدة ا

 وهو يقوم بفعل معين، فهذا دليل قاطع على أن هذا الفعل هو سـنة نبويـة؛ وبالتـالي --ًجميعا للنبي 

 يصلي ويؤذن ويـؤم المـصلين، كـما جـاء --هو مقصد شرعي، فعندما شاهد جميع الصحابة النبي 

َتِ اةَُ ذنْ ْ أَُْ، وََا َ رَأُُْمِ أ ،َذَا ََ     ...": في الحديث الشريف

 َُْأ ََُْفإن هذا يدل على أن الصلاة في جماعة وأداء الأذان والإمامة هي سنن مؤكدة؛ ؛)٥("و 

 .)٦(كذلك. وبالتالي هي مقاصد شرعية

                                                        
 .٢٩: النساء، من الآية:  سورة)١(

 .١٥: اء، من الآيةالإسر:  سورة)٢(

 .٧٨: الحج، من الآية:  سورة)٣(

)٤( : ١/٦٨علم المقاصد الشرعية  ،٢/٤٧٦ مقاصد الشريعة الإسلامية. 

 .٦٣١: ، برقم...الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة: الأذان، باب: ، كتاب١/١٢٨ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )٥(

)٦( :شرح التلــويح عــلى التوضــيح ١/١٢، أصــول السرخــسي ٢/٤٧٧،٤٧٦  مقاصــد الــشريعة الإســلامية ،

 .١/٦٨، علم المقاصد الشرعية ١/٢٩٢



  
)٢٥٩٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 للـنص  حيـث يعـد إجمـاع الـصحابة والتـابعين ومـن جـاء بعـدهم عـلى فهـم معـين:اع -٣

ًالـشرعي دلـيلا قويـا عــلى صـحة هـذا الفهـم، ويكــشف عـن المقـصد المـراد مــن الـنص، ومـن ذلــك  ً

إجماعهم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به؛ وهو ما يدل على أنهم فهموا 

 .)١(المقصد من النصوص المتعلقة بالطهارة

٤-   ا اوا واًللغة العربية يدلان أصلا على طلب الفعل إن الأمر والنهي في ا :ا

ًأو تركه؛ وبالتالي فإن الشارع بوضعه للأمر أو النهي يكون قاصدا إلى تحقيـق مـصلحة معينـة أو دفـع 

فعندما يأمر الشارع بفعل معين أو ينهى عنه، فإن قصده الأول والأصلي هو طلب هـذا الفعـل  مفسدة؛

بمعنـى آخــر، فـإن المـأمور بـه أو المنهـي عنـه هـو الغايــة أو تركـه، ولـيس تقويـة أمـر أو نهـي سـابق، 

ََْا إ ذِ    ﴿: الأساسية من التشريع وليس وسيلة لتحقيق غاية أخرى، ومن ذلك قولـه تعـالى

  ََْوَذَرُوا ا ِفالأمر الأول،)٢(﴾ا  :﴿    ِا ِذ ا إََْ﴾،أمـر ابتـدائي، مقـصود بالقـصد الأول  ،

وَذَرُوا ﴿: فهو دال على قصد الـشارع إلى حمـل النـاس عـلى تحقيـق المـأمور بـه، بيـنما الأمـر الثـاني

َْليس أمرا ابتدائيا، بل هو أمر قصد به تعضيد الأمر الأول، فلا يصح أن يستدل بـه عـلى قـصد ،﴾ا ً ً

 .)٣(يهبخلاف الأمر الأول، فيعبر عن قصد الشارع، ويدل عل. الشارع إلى منع البيع

٥-  ا وا ا تتعدد مقاصد الأحكام الشرعية، فمنها مقاصـد أساسـية :ا 

تمثل الغاية الأولى من التشريع، ومنها مقاصد ثانوية تكمل وتدعم هذه المقاصد الأساسية؛ فالنكـاح 

ًل أيــضا عــلى ســبيل المثــال، يهــدف في المقــام الأول إلى إعــمار الأرض وإدامــة النــسل، لكنــه يــشم

مقاصد أخرى كالسكن والاستمتاع بالحلال والتعاون على الـبر والتقـوى؛ فتـؤدي المقاصـد الثانويـة 

للنكــاح إلى تحقيــق المقــصد الأســاسي بــشكل أفــضل؛ ممــا يــدل عــلى أن هــذه المقاصــد مترابطــة 

ًومتكاملــة؛ وبنــاء عــلى ذلــك يمكــن القــول بــأن كــل مــا يــرتبط بهــذه المقاصــد الثانويــة هــو مقــصود 

 .)٤(للشارع

                                                        
)١( : ١/٢٧٤،٢٧٣، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ٣٥/ الإجماع، لأبن المنذر. 

 .٩: الجمعة، من الآية:  سورة)٢(

)٣( : علـم المقاصــد الــشرعية ١/٢٧٤،٢٧٣بي ، نظريــة المقاصــد عنـد الإمــام الــشاط٣/١٣٤ الموافقـات ،

١/٢٤. 

)٤( : ١/١٥٦،١٥٥، علم المقاصد الشرعية ١/٢٧٦،٢٧٥ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. 



 )٢٦٠٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

وبذلك فـإن دراسـة المقاصـد الـشرعية تمثـل ركيـزة أساسـية لفهـم الـدين الإسـلامي وتطبيقـه في 

الحياة، وهي أداة قوية تساعد في تجاوز الخلافات الفقهية والوصول إلى تفـسيرات شـاملة ومتوازنـة 

جتمعـات للأحكام الشرعية، كما تساهم في حل العديد مـن المـشكلات المعـاصرة التـي تواجـه الم

 .الإسلامية، وذلك من خلال تحديد الحلول التي تحقق المصلحة العامة وتتفق مع المبادئ الشرعية



  
)٢٦٠١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

وطو ،موأر ،ا :  

: 

يعد الترجيح من أهـم القـضايا التـي تـشغل بـال الفقهـاء والأصـوليين؛ إذ يواجهـون في دراسـتهم  

تتعـدد فيهـا الأدلـة وتتبـاين فيهـا الآراء؛ ممـا يـستدعي اللجـوء إلى آليـات للنصوص الشرعية حالات 

الترجيح لتحديد الدليل الأقوى والأرجح، والترجيح في اصطلاح الأصوليين هو عمليـة اختيـار أحـد 

ًالدليلين المتعارضين أو المتنـافيين، أو أحـد القـولين المختلفـين في مـسألة فقهيـة معينـة، بنـاء عـلى 

ل معينة؛ وهذا الترجيح يتطلب من الدارس دراسة متعمقة للقواعد والأصول التي يستند قواعد وأصو

إليها الفقهاء في عملية الترجيح؛ فمن خلال فهم هذه القواعـد والأصـول يمكـن للـدارس أن يتوصـل 

إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسائل الفقهية التي تتعـدد فيهـا الأدلـة والآراء؛ الأمـر الـذي لابـد 

 :وذ  ل ا ا اعه من التعرض لتعريف الترجيح، وأركانه، وشروطه، م

 .ً تعريف الترجيح لغة واصطلاحا:ا اول

ما أركان الترجيح وشروطه:ا . 

ا السند، المتن، أمر خارج عنهما( جهات الترجيح بين الأخبار :ا.( 



 )٢٦٠٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

  :  ا اول
وا  ا :  

 ا  ــا:ا ثقلــت كفتــه، : مــال، ورجــح الميــزان: ً مــن رجــح الــشيء يــرجح رجحان

ــوزن ــت ال ــشيء: وأرجح ــت ال ــه، ورجح ــت كفت ــى مال ــوزون حت ــب الم ــه، : زدت جان ــضلته وقويت ف

 .)١(إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر: والترجيح

  :وا  اح

     م  :" إظهـار قـوة لأحـد الـدليلين المتعارضـين لـو انفـردت عنـه لا تكـون حجـة

  .)٢("معارضة

  و–٣("تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر" :-أ(.  

     ا  ا ؛ لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعـد تكامـل )أحد الطريقين (:و

 .)٤(ما طريقين؛ إذ لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريقكونه

      م يا  : " عبـارة عـن اقـتران أحـد الـصالحين للدلالـة عـلى المطلـوب، مـع

 .)٥("تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

  :ح  ا اي

 :"انالتعريف يشمل كل اقتران جنس في:" ا . 

و :"  ا قيد احترز به عما ليس بـصالحين، أو أحـدهما صـالح والآخـر لـيس " أ 

 . بصالح، فإن الترجيح لا يكون إلا مع التعارض، ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما

  :"   ر "ما، فـإن الترجـيح إنـما ً احـترازا عـن الـصالحين اللـذين لا تعـارض بيـنه

 .يطلب عند التعارض لا مع عدمه

                                                        
)١( : مـادة٢/٤٤٥ لـسان العـرب ،) :المـصباح المنـير ١/١١٨، )رجـح: (، مختـار الـصحاح، مـادة)رجـح ،

 ).رجح: (، مادة١/٢١٩

 .٤/٧٨صول البزدوي، كشف الأسرار شرح أ )٢(

 .٥/٣٩٧، المحصول، للرازي، ٥/٣٩٧ المعتمد في أصول الفقه، )٣(

)٤( :المرجعان السابقان، نفس الموضع . 

 .٤/٧٨، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٤/٢٣٩ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )٥(



  
)٢٦٠٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

و :"     ل اوإ  ا  " احترازا عما اخـتص بـه أحـد الـدليلين عـن ً

 .)١(الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية، ولا مدخل له في التقوية والترجيح

                                                        
)١( : ٤/٢٣٩ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . 



 )٢٦٠٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

ما ا :  
وطو ن اأر:  

 أو :نأر ا:  
  :و ل ن  ا  أرن ا، و ر

راجح، ومرجوح؛ فيجـب العمـل بـما هـو الأقـوى للقطـع بـذلك؛ إذ :  وجود دليلين:ا اول 

 .العمل بالمرجوح مع وجود الراجح لا يقبله عقل عاقل

 ما المتعارضـين، وهـو المـرجح بـه؛ أي تقويـة أحـد  وجود المزية في أحـد الـدليلين:ا 

الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، ويطرح الآخر؛ لأنه لا يـصح الترجـيح بـين الأمـرين إلا 

بعد تكامل كونهما طـريقين لـو انفـرد كـل واحـد مـنهما فإنـه لا يـصح تـرجيح الطـرف عـلى مـا لـيس 

 .بطرف

 ا يح المظنون؛ لأن الأصل امتناع العمل بشيء من الظنـون،  عدم جواز العمل بالترج:ا

وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها؛ لانعقاد إجماع الـصحابة عليهـا، ومـا راء ذلـك يبقـى عـلى 

 .الأصل، والترجيح

اا وجود المجتهد الذين يرجح أحدهما على الآخر:ا . 

ا ١(لذي يريد ترجيحه على الآخر بيان المجتهد فضل ومزية الدليل ا:ا(. 

 م :ا و:  
   :أ ن اان ارن ا :ا اول

وذلك لأن الخبر المتواتر قطعي الثبـوت، والترجـيح لا يمكـن أن يـأتي عـلى القطعـي؛ لأنـه يفيـد  

اوت فيه لا يمكن تقويته، والترجيح عنـد بعـض العلـماء العلم، وما يفيد العلم لا تفاوت فيه، وما لا تف

 . تقوية

                                                        
)١(  :أصــول الفقـه المـسمى إجابــة الـسائل شرح بغيــة ٥/٢٤٢٣لمهــذب في علـم أصـول الفقــه المقـارن  ا ،

ــلاني الــصنعاني، ت ــن إســماعيل الكح ــقهـــ١١٨٢: الآمــل، لمحمــد ب ــسياغي، نــشر: ـ، تحقي مؤســسة : حــسين ال

، ٢/٢٥٧، إرشـاد الفحـول إلى تحقيــق الحـق مـن علـم الأصــول ١/٤١٨م، ١٩٨٦الأولى، : بـيروت، ط-الرسـالة

: الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، لحسن بن عمر السيناوني المـالكي، ت ،٢٦٣

، نظريـة المقاصـد عنـد الإمـام الـشاطبي ٣/٦٨م، ١٩٢٨الأولى، : تـونس، ط-مطبعـة النهـضة: ـ، نشرهـ١٣٤٧بعد 

 االله بن غيهب بـن محمـد، ، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، لبكر بن عبد١/٢٦٨

 .١/٣١٧ـ، هـ١٤١٧الأولى، : مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ط-دار العاصمة: ـ، نشرهـ١٤٢٩: ت



  
)٢٦٠٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 .فالترجيح يجري في الظنون؛ لأن الظنون تتفاوت في القوة، فيمكن فيها الترجيح 

ولو وقع التعارض بين الخبرين المتواترين، لزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفـاعهما؛ وذلـك لأنـه  

ًه تحكــم، ولا يجــوز العمــل بهــما معــا؛ لأنــه جمــع بــين لا يجــوز العمــل بأحــدهما دون الآخــر؛ لأنــ

 .)١(ًالنقيضين، ولا يجوز ترك العمل بهما؛ لأنه رفع للنقيضين أيضا

ما ت: اا  انوى ا أن: 
وهذا أمر بدهي لتحقق التعارض وبالتالي جواز الترجيح؛ حيث إن تعارض خبر آحـاد مـع الخـبر  

قوم بعملية الترجيح؛ لأنه في الحقيقة لم يتحقق التعارض، حيـث يقـدم المتـواتر المتواتر لا يجعلنا ن

 . )٢(على الآحاد دون ترجيح

ا ا :وا ن واد اا  ا  نران اا  أن:  

 .)٣(فاتحاد الحكم مع اتحاد الزمان والمحل والجهة يحقق التعارض وبالتالي يحقق الترجيح

 اا ر             : ا دةز و ،ا ا  دة ان ا أن
  :اات

 . )٤(ًإن الزيادة المرجحة لابد وأن تكون وصفا للدليل بمنزلة التابع له وليست باعتبار الذات

ا ا :را ا  ا   أن: 
المجتهد إلا إذا لم يتمكن من الجمع بين الدليلين المتعارضين، وهذا هـو إن الترجيح لا يأتي به  

الرأي الذي رجحناه من تقديم الجمع على الترجيح؛ لأن العمل بالدليلين أولى مـن إهمـال أحـدهما 

والعمل بالآخر؛ ولأننا إذا تمكنا من الجمع بين الخبرين المتعارضين فلم يبق تعـارض وبالتـالي فـلا 

 .)٥(ترجيح

                                                        
)١( : ،٨/١٤٧ البحر المحيط في أصول الفقه. 

)٢( : ١/٢٧٣ إرشاد الفحول. 

)٣( : ،٢/٢١٦ شرح التلويح على التوضيح. 

)٤( : ،٢/٢٥٠ أصول السرخسي. 

)٥( : ــول الفقــه ــويح عــلى التوضــيح ١/٢٧٣، إرشــاد الفحــول ٨/١٤٧ البحــر المحــيط في أص ، شرح التل

 .١/٧٣١، ميزان الأصول في نتائج العقول، ٢/٢٥٠، أصول السرخسي ٢/٢١٦



 )٢٦٠٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

ا ا  :  
  ):ا، ا، أ رج )ت ا  ار 

. تعتبر مسألة الترجيح بين الأخبار المتعارضة من أهم القضايا التي تشغل بال الفقهاء والأصوليين

فإذا تعارضت روايتان أو أكثر حول مـسألة فقهيـة واحـدة، كيـف يمكـن للفقيـه أن يـرجح روايـة عـلى 

يستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية، ولقد وضـع الأصـوليون جملـة مـن الجهـات التـي أخرى و

الأخبار، المتن، : يمكن من خلالها ترجيح رواية على أخرى، ويمكن حصرها في ثلاثة أقسام رئيسية

 :السند، أو أمر آخر خارج عنهما

ر: أو ا:  
هـم المـسائل في أصـول الفقـه؛ لأنهـا تمكـن الفقيـه مـن تعتبر مـسألة الترجـيح بـين الأخبـار مـن أ

كما أنهـا تـساهم في حفـظ الـدين وحمايـة الـشريعة . استنباط الأحكام الشرعية بشكل صحيح ودقيق

 .من التحريف والتبديل

  ا  رُجمع خبر، من خبرت الشيء أخبره خبرا: ا ْ َعلمته فأنا به خبـير، وخـبرت الأمـر: ُ َ :

  .)١(اسم لما ينقل ويتحدث به: العالم، والخبر: النبأ، والخبير: قته، والخبرعرفته على حقي

القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكـذيب، أو " :  ا اا م    :و اح 

 .)٢("هو القول الذي يدخله الصدق أو الكذب

 م ا   : "٣("ذاتهالكلام الذي يقبل الصدق والكذب ل(. 

الـذي يحتمـل الـصدق أو " : م  للقـاضي البـاقلانيوازم  أن ا ار          

 .)٤("الكذب لذاته

 -- وخـبر رسـوله -تعـالى–حتى لا يعترض عليه بخـبر االله ) لذاته(فزيد في هذا التعريف كلمة  

 . ًفإنهما لا يدخلهما الكذب أصلا

                                                        
)١( :  مادة١/٢٢٢المصباح المنير ،) :مختـار الـصحاح )خـبر: (، مـادة٢٢٨-٤/٢٢٦، لسان العـرب )خبر ،

 .١/٨٨، القاموس المحيط )خبر: (مادة، ١/٧١

 .١/١٣٢ المستصفى )٢(

 .١/٤٤ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )٣(

 .٣/٨٣٩، العدة في أصول الفقه ١/١٠١، المحصول ١/٤٨٨ البرهان في أصول الفقه )٤(



  
)٢٦٠٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ذا نظرنـا إلى حقائقهـا اللغويـة وقطعنـا النظـر عـما زاد عـلى  إ- - فأخبار االله تعالى ورسـوله  

ذلك، نجدها لمجرد صورتها تقبل الاحتمال، أمـا إذا نظرنـا إلى كـون أن المخـبر بهـا االله تعـالى 

 . )١( فيتحتم الصدق لا غير- - أو رسوله 

ول والمقصود بالتعارض محل البحث هو التعارض الواقع بين الأخبار الواردة إلينا عـن رسـ 

 .بعضها البعض - - االله 

م :ا ط  ا: 

  ا  ما ارتفع من الأرض، من سند يسند سندا وسنودا، والسند:ا ً كـما  معتمد الإنسان،: ً

 .)٢(رفعه إلى قائله: صعده، والإسناد في الحديث: سند فلان الجبل: يطلق على الصعود، ومنه تقول

 .)٣(رجال الذين نقلوا الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وآله سلسلة ال:و اح

  يتم عندما يعارض حديثان في مسألة ما؛ فيقدم الحديث الذي رواه عدد أكـبر :وا 

بسلـسلة  --من الصحابة العدول، وكذا يقدم الحديث الذي سنده أعلى، أي الـذي يـرتبط بالرسـول 

 يقدم حديث من سمع الخبر مباشرة أو من كان له صلة وثيقة بالقـصة، متصلة من الرواة العدول، كما

ًوفي حالة أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته أكثر، وكذا يقدم من 

 .)٤(ًيكون أورع وأتقى، فيكون أشد تحرزا من الكذب، وأبعد من رواية ما يشك فيه

                                                        
)١( :  ١/٤١٥الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية. 

)٢( :  مادة٨/٢١٦،٢١٥تاج العروس ،) :مختار الـصحاح )سند: (، مادة٣/٢٢١،٢٢٠، لسان العرب )سند ،

 ).سند: (، مادة١/١٥٥

 .١/٢٥١ معجم لغة الفقهاء )٣(

)٤( : شرح ٤/٢٤٢، الإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي ٢٩٣، ٢/٣٩١ روضــة النــاظر وجنـة المنــاظر ،

لمــصابيح، لعبيــد االله بــن محمــد عبــد الــسلام بــن خــان ، مرعــاة المفــاتيح شرح مــشكاة ا٤/٦٢٨الكوكــب المنــير 

الهنـد، -الجامعـة الـسلفية-إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتـاء: ـ، نشرهـ١٤١٤: الرحماني المباركفوري، ت

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحـديث، لمحمـد بـن محمـد سـعيد ، ١/٣٨٨م، ١٩٨٤-ـهـ١٤٠٤الثالثة، : ط

 .١/٢١٣بيروت، -دار الكتب العلمية: ـ، نشرهـ١٣٣٢: الحلاق القاسمي، ت



 )٢٦٠٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

ا ط  ا:  

إذا كان لحديث معنيان، يقدم المعنى الذي يتفق مع النصوص الأخرى في القـرآن والـسنة، فيقـدم 

النص الصريح على ما يقبل التأويل، كما يقدم الخاص على العام، والعمل بالعام فيما بقـي لـيس مـن 

ديث على باب الترجيح، بل من باب الجمع، وهو مقدم على الترجيح، وكذا يقدم المعنى الظاهر للح

المعنى الباطن أو المؤول، كما يقدم النص المؤول بقرينة صحيحة، ويقـدم الأفـصح عـلى الفـصيح؛ 

 .)١( أقوى--لأن الظن بأنه لفظ النبي 

وا ا  رج  ا:  

أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع بوجوب العمل عـلى وفـق : فبأمور: وأما الترجيح بأمر خارج

  ، أو يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي، كموافقة خبر التغلـيس الخبر

 :﴿َْر ِْ ٍةََِْ ا إُرََ٢(﴾و(. 

 .أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي، والآخر متفق على رفعه: الثاني

ً، فتتعـارض روايتـاه، ويبقـى الآخـر سـليما عـن ُأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه: الثالث

 .التعارض، فيكون أولى

ًأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى؛ لأنه متفق عليه، وذلك مختلـف : الرابع ً

فيه، كأن يقدم الحديث الذي يشهد له نصوص أخرى، أو يقدم الحديث الذي ينقل عن حكم الأصـل 

ًالذي يثبت حكما على الحـديث الـذي ينفيـه، أو الـذي يقتـضي الحظـر الشرعي، وكذا يقدم الحديث 

 .)٣(على الحديث الذي يبيح

                                                        
)١( : الإحكـام في أصـول الأحكـام للآمـدي  ،٢/٣٩٧، روضة الناظر وجنـة المنـاظر ٢/٢٦٨ إرشاد الفحول

 .١/٤٣٥،٤٣٤، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ٢٥١-٤/٢٤٨

 .١٣٣: آل عمران، من الآية:  سورة)٢(

)٣( : إرشـاد ٢٥١-٤/٢٤٨الإحكـام في أصـول الأحكـام للآمـدي  ،٢/٣٩٧المنـاظر  روضة النـاظر وجنـة ،

 .٢٧٠-٢/٢٦٨الفحول 



  
)٢٦٠٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا :  

رر اا  ا  ت ا:  
:  

ًيلعب الترجيح بالمقاصد الشرعية دورا هامـا في أصـول الفقـه الإسـلامي، خاصـة عنـد تعـارض   ً

ُعية وعدم إمكانية الجمع بينه، فعند تعارض الأدلة الشرعية يتم ترجيح الدليل الذي يحقـق الأدلة الشر

أقوى مقصد من مقاصد الشريعة، وذلك إما بطريقة الجمع بين الأخبار والأدلة المتعارضـة بحيـث لا 

؛ يلزم من ذلك إلغاء أي دليل، أو طريقـة الترجـيح بترجـيح دليـل عـلى آخـر عنـد تعـذر الجمـع بيـنهم

ُوبذلك يعد الترجيح بالمقاصد الشرعية أداة مهمة في أصول الفقه الإسلامي؛ حيث يساعد على فهـم  ُ

ُالشريعة وتطبيقها بشكل صحيح، ويتيح لها التعامل مع المستجدات والوقائع الجديدة، ويـساهم في  ُ

ح كيفيــة تحقيـق العدالـة وتطـور الفقـه الإســلامي، ولمـا كـان الأمـر كـذلك لــزم منـا التعـرض لتوضـي

وذ  ل   الترجيح بالمقاصد الشرعية، سواء من خلال الجمع بين الأخبار أو الترجيح بينها، 

ا را ا: 

 ولا الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في كسب الحجام: ا.  

 ما الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في حضانة الطفل: ا. 

 االترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في القصاص بما سوى السيف: ا . 

 اا الترجيح بالمقاصد الشرعية المتعارضة في الحجامة للصائم: ا. 



 )٢٦١٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

  : ا اول
ا   را ا  ا: 

ًنه لابـد أولا مـن بيـان مفهـوم الجمـع لغـة لبيان دور المقاصد الشرعية في الترجيح بين الأخبار فإ 

وذ الترجـيح بالمقاصــد الـشرعية في كـسب الحجــام،  لبيــان ًواصـطلاحا، ثـم التطــرق بعـد ذلـك

: 

أو :وا  ا  ن:  

   ا  يف المتفرق وضم الشيء ببعضه، وجمعت الـشيءتأل :ً من جمع يجمع جمعا:ا :

 .)١(عزم عليه: اجتمعوا، وأجمع الأمر: جئت به، وتجمع القوم

 ا بيــان التوافــق والائــتلاف بــين الأدلــة الــشرعية، وإظهــار أن الاخــتلاف غــير :وا 

 .)٢(الموجود بينها حقيقة، وسواء أكان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو أحدهما

 :و ا  ا ا :م
أ  ،را دا  وا  وط ءا و: 

 . ثبوت الدليلين وسلامتهما من الضعف:ا اول 

 ما ألا يودي الجمع إلى بطلان نص من نصوص الشريعة أو بطلان جزء منه:ا . 

 ا ع والتوفيق بين المتعارضين بالتأويل بعيد ألا يكون الجم:ا. 

 اا ألا يصطدم الجمع مع نص آخر صحيح:ا . 

  ا ألا يكون المتعارضان بحيث يعلم تأخر أحدهما عن الآخر فيحكم بالنسخ إن : ا

 .علم

  أهلية الباحث في المتعارضين وقدرته على الجمـع بيـنهما فـلا يقبـل مـن غـير:ا ادس  

 .المتخصص المتمرس

                                                        
)١( :  مادة٢٠/٤٥١تاج العروس ،) :١/٦٠، مختـار الـصحاح )جمـع: (، مادة٨/٥٣، لسان العرب )جمع ،

 ).جمع: (مادة

)٢( :ـ، ص هــ١٤٠٨الثانية، : صورة، طالمن-دار الوفاء:  التعارض والترجيح، محمد إبراهيم الحفناوي، نشر

٢٥٩. 



  
)٢٦١١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ا ألا يخرج الباحث أو المجتهـد بتأويلـه عـن حكمـة التـشريع وسره ولا يخـالف :ا 

 .)١(بجمعه وتأويله الأحكام المتفق عليها

 :ا   را ا  ٢(ا(:  

جـام؛ في الحـديث الـذي رواه ظهر التعارض من ناحية أنه قد جاء ما يدل على تحريم كسب الح 

  َِ ُْ ُِرَا     ِا لَُأن ر-- َل  :"         َا َُْو ،ٌَِ َِا ََُْو ،ٌَِ ِا ََُ

ٌَِ")٣(. 

ا  ا و:  

لـشريفة، ومنهـا ثمـن  المكاسب الخبيثة والدنيئـة لتجنبهـا، إلى المكاسـب الطيبـة ا--بين النبي  

 .)٤(الكلب، وأجر الزانية، وكسب الحجام، فهي مكاسب دنيئة كريهة، يجتنبها ذو الكرامة والمروءة

رضي االله –بينما نجد أنه قد جاء ما يدل على جواز وإباحة كسب الحجـام في حـديث ابـن عبـاس  

ِ فلو كان حراما لم يعطـه"ُ وَأْ اِي -َََ-اَََْ اِ ":  أنه قال-عنهما ِ
ْ َ ُْ ً َْ َ َ َ َ َ)٥( ،روا و: 

"   ِا َََْا--  ٌَِ ََُ٦(" و(     ا ا  ،--      َل أم سَ ْا  ، و  :

" ِا َََْا--ٌُْ ََُ٧(" و(. 

    َمأ َْو-- :    ا ْأ َْ َُِ ُملَ أ ، :"       ِلُ اَُر َََْا--    ُأ َََُ ،

َط ِْ ََْ ُهْوَأ ،َْ٨("...ط(.  

                                                        
)١( : عـلي حـافظ الـسيد سـليمان، بحـث / دور المقاصد الشرعية في درء التعارض بين الأحاديـث النبويـة، د

 .٦٢٣م، ص ٢٠٢١، ٤: ، ج٣٣: الزقازيق، جامعة الأزهر، ع-منشور بمجلة كلية أصول الدين

)٢(١/١٧٥معجم لغة الفقهاء . لقيح من الجرح من احترف الحجامة، وهي مص الدم أو ا: ا. 

 .١٥٦٨: ، برقم..تحريم ثمن الكلب: المساقاة، باب: ، كتاب٣/١١٩٩ أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

)٤( :محمـد : ـ، تحقيـقهــ١٤٢٣:  تيسير العلام شرح عمـدة الأحكـام، لعبـد االله بـن عبـد الـرحمن البـسام، ت

 .١/٤٦٩م، ٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٦العاشرة، : الأمارات، ط-مكتبة الصحابة: حلاق، نشر

 .٢١٠٣: ذكر الحجام، برقم: البيوع، باب: ، كتاب٣/٦٣ أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 .١٩٣٩: الحجامة والقيء للصائم، برقم: الصوم، باب: ، كتاب٣/٣٣ أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

 .٥٦٩٥: لسفر والإحرام، برقمالحجم في ا: الطب، باب: ، كتاب٧/١٢٥ أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

 .٥٦٩٦: الحجامة من الداء، برقم: الطب، باب: ، كتاب٧/١٢٥ أخرجه البخاري في صحيحه )٨(



 )٢٦١٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

  :و ارض
يظهر وجه التعارض بين الحديث الأول والذي يـدل عـلى حرمـة أو النهـي عـن كـسب الحجـام،  

 .اموبين الأحاديث الأخرى والتي تفيد إباحة كسب الحج

  :د ارض
 أو ا ا  ا   يا ا  ا ا  ءا :  
وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقـال الأكثـرون ": -ر ا–  ذ ا اوي      

حملـوا و ...من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبـد

هذه الأحاديث التي في النهى على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الأخلاق 

ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبـده مـالا 

  .)١("يحل

     ما ل او– ا ر-    ا   : "إلى أنـه حـلال، ...ور ذهـب الجمهـ

واحتجوا بحديث أنس وابن عباس الآتيين وحملوا النهي على التنزيـه؛ لأن في كـسب الحجـام دنـاءة 

واالله يحب معالي الأمور، ولأن الحجامة من الأشياء التي تجب للمسلم على المسلم للإعانة له عنـد 

  .)٢("الاحتياج إليها

واز إذا كانت الأجـرة عـلى عمـل معلـوم، ومحـل وجمع ابن العربي بين الأحاديث بأن محل الج 

 .)٣(الزجر على ما إذا كانت على عمل مجهول

   ا وي را ل افلم يكن نهيه عن كسب الحجام لأنه حرام، ألا ترى أنه قـد " :-و

ًأباح سائله أن يعلفه ناضحه ورقيقه، ولو كان ذلك حراما؛ لما أباحـه ذلـك، وإذا لم يكـن حرامـا  كـان ً

 .)٤("ًمعقولا أن نهيه إياه عنه كان لما فيه من الدناءة، لا لما سوى ذلك

                                                        
دار : ـ، نـشرهــ٦٧٦:  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي، ت)١(

 .١٠/٢٣٣ــ، هـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، ط-إحياء التراث العربي

-دار الحـديث: عصام الدين الصبابطي، نشر: ـ، تحقيقهـ١٢٥٠: الأوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، ت نيل )٢(

 .٥/٣٤٠م، ١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : مصر، ط

 .٥/٣٤١ المرجع السابق )٣(

)٤( : شـعيب الأرنـؤوط، : ـ، تحقيـقهــ٣٢١: شرح مشكل الآثار، لأحمد بن محمد المصري الطحـاوي، ت

 .١٢/٧٧م، ١٤٩٤-ـهـ١٤١٥الأولى، :  مؤسسة الرسالة، ط:نشر



  
)٢٦١٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وا ا  د ا دوا  ءت ا دا  ا و:  

 عن كسب الحجام للتنزه، وقد كانت قريش تكره أن تأكل من كـسب غلمانهـا --أن نهي النبي  

ًجل في أول الإسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئا، في الحجامة، وكان الر

ًكــما أن حــديث النهــي عــن كــسب الحجــام لا يخلــو أن يكــون منــسوخا بحــديث أنــس وابــن عبــاس 

أن يحمـل الجـواز عـلى مـا إذا كانـت  والإجماع على ذلك، أو يكون على جهـة التنـزه كـما سـبق، أو

 .)١(ل الزجر على ما إذا كان على عمل مجهولالأجرة على عمل معلوم، ويحم

                                                        
)١( : ـ، تحقيـقهــ٤٦٣: في الموطأ من المعاني والأسانيد، ليوسـف بـن عبـد الـبر القرطبـي، ت التمهيد لما :

شرح صحيح البخـاري،  ، فتح الباري٢/٢٢٧،٢٢٦ـ، هـ١٣٨٧المغرب، -وزارة الأوقاف: مصطفى العلوي، نشر

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ـــ، تحقيـقهـ١٣٧٩بـيروت، -دار المعرفـة: ر العـسقلاني، نـشرلأحمد بن علي بن حج

 .٤/٤٥٩ت، .ط.محب الدين الخطيب، عبد العزيز بن باز، ب



 )٢٦١٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

ما ا :  
م  را ا  ١(ا(ا :  

رَِْ –   اَْ ْ ِو  اص    ما يدل على أن الحضانة للأم؛ -- جاء عن النبي 

  ا- :     ِا َِأ ةأَْا نأ-- ْ :"      ،ًءَو ُ َِ َن اََ ِْا نإ ،ِلَ اَُر َ

 أمِْ أْ َ ِِ َ      ": وَِْي َِ ُاءً، وِ ُ ََِْءً، وَزَََ أُهُ أمِ َُُْ ُ؟ لَ          

َِِْ")٢(.  

ا و:  

 .)٣(على أن الأحق بحضانة الغلام هو الأمدل الحديث دلالة واضحة  

 : ل --وقد جاء ما يدل على أن الطفل يخير بن أحد الأبـوين الأم أو الأب، فعـن أبي هريـرة  

"      ِلَ اَُءَتْ رَ ةأَْا نإ--  ُ ْ ، :          ،ِِْ َََْ ْنأ ُُ ِْزَو نإ وَأ ِأ اكَِ
ِ َُُِِ َْ :»  َ اِْ؟ لَ     : ْ مََِ وََمِْ ِْ ِ أَ ََِ ِءَ زَو ،َُْلَ         وَ

َِْ َأ َِِ ُْ ،هِ أََِو كُا أََ ُ«ِِ ْْم ِأ َِِ ََ ،")٤(. 

                                                        
)١(   ا  مًضن الطائر بيـضه حـضنا: جعله في حضنه، ومنه: ًمصدر من حضن الصبي حضنا وحضانة : ا :

، ١/١٤٠المـصباح المنـير  : . أحـضان: ته في حضني، والجمـعجعل: ضمه تحت جناحه، واحتضنت الشيء

 ).حضن: (، مادة١٣/١٢٣،١٢٢، لسان العرب )حضن: (مادة

حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه، أو يضره :و . :،لمحمـد بـن إسـماعيل   سـبل الـسلام

 .٢/٣٣٠ت، .ط.دار الحديث، ب: ـ، نشرهـ١١٨٢: الكحلاني الصنعاني، ت

شــعيب الأرنــؤوط، : ـ، تحقيـقهـــ٢٤١: لأحمــد بـن حنبــل بـن هــلال الـشيباني، ت أخرجـه أحمــد في مـسنده، )٢(

، مسند المكثرين من الـصحابة، ١١/٣١١،٣١٠م، ٢٠٠١-ـهـ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط: وآخرون، نشر

 ." َُِ ٌَِ اَْدِ، وََُ َْهُ     ََا ": ا  ول  ،٦٧٠٧: مسند عبد االله بن عمرو بن العـاص، بـرقم

دار : مصطفى عبد القادر، نـشر: ـ، تحقيقهـ٤٠٥: لمحمد بن عبد االله النيسابوري، ت المستدرك على الصحيحين،

 .٢٨٣٠: ، برقم٢/٢٢٥م، ١٩٩٠-ــهـ١٤١١الأولى، : بيروت، ط-الكتب العلمية

)٣( :  ٢/٣٣٠سبل السلام. 

حـسن شـلبي، شـعيب : ـ، تحقيـقهــ٣٠٣: لأحمد بـن شـعيب النـسائي، تالنسائي في السنن الكبرى،  أخرجه )٤(

ــاؤوط، نــشر ــسة الرســالة: الأرن ــيروت، ط-مؤس ــزوجين ٥/٢٩٢م، ٢٠٠١- هـــ١٤٢١الأولى، : ب ــلام أحــد ال ، إس

 المستدرك عـلى الـصحيحين ."َهََُا َُِ ٌَِ اَْدِ، وُ ََْ ": ا ول ،٥٦٦٠: وتخيير الولد، برقم

 .٧٠٣٩: ، برقم٤/١٠٨



  
)٢٦١٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا و:  

 .)١(دل الحديث على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخييره 

  :و ارض
دل الحديث الأول على أنه إذا تنازع الوالدان في الولد فإن الأم هـي الأحـق بـه مـا لم تـنكح، ودل  

غلام، ومن اختاره فهـو الحديث الثاني على أنه في حالة التنازع في الحضانة فإن الواجب هو تخيير ال

 .)٢(أحق به

ا  رض واا د و:  
لعل الصبي في الحديث الأول ما بلغ سن التمييز فقدم الأم بحضانته، وفي الحديث الثاني وهو حديث  

ًأبي هريرة كان مميزا فخيره، أو أن الغلام في الحديث الثـاني والـذي فيـه التخيـير قـد عقـل واسـتغنى عـن 

ميـل الابـن إلى أمـه،  - - الحضانة؛ فإذا كان كذلك خير بين أبويه، أو أنه في الحديث الثاني عـرف النبـي 

 .)٣(وهي في الواقع أحق بحضانته، فأحب تطيب قلب الأب من غير مخالفة للشرع

     ا ل ا– ا فإذا افترق الأبوان وهما في قرية واحدة فالأم أحـق بولـدها ": -ر

ً لم تتزوج وما كانوا صغارا فإذا بلغ أحدهم سبعا أو ثمان سنين وهو يعقل خير بين أبيه وأمـه وكـان ما ً

عند أيهما اختار، فـإن اختـار أمـه فعـلى أبيـه نفقتـه ولا يمنـع مـن تأديبـه، قـال وسـواء في ذلـك الـذكر 

 .)٤("والأنثى

 ما ل ا٥("لأم والأبالصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين ا ": و(. 

ًوبذلك فقد تم دفع التعارض بالجمع بين الحديثين؛ إعمالا لدور المقاصـد الـشرعية في الجمـع  

 .بين الأخبار

                                                        
)١( :  ٦/٣٩١الأوطار نيل. 

)٢( : معالم السنن )ـ، هــ٣٨٨: ، ت)الخطـابي(، لأحمد بن محمـد بـن إبـراهيم البـستي )شرح سنن أبي داود

 .٢/٣٣١، سبل السلام ٣/٢٨٣م، ١٩٣٢-ـهـ١٣٥١الأولى، : حلب، ط-المطبعة العلمية: نشر

)٣( : ـ، هــ١٠١٤: شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد الملا الهروي القـاري، ت مرقاة المفاتيح

ــشر ــيروت، ط-دار الفكــر: ن ، ســبل الــسلام ٣/٢٨٣، معــالم الــسنن ٦/٢٢٠٩م، ٢٠٠٢-ـ هـــ١٤٢٢الأولى، : ب

٢/٣٣١. 

-ـهــ١٤١٠بـيروت، -دار المعرفـة: ـ، نـشرهــ٢٠٤: لمحمد بن إدريس بن العباس الـشافعي القـرشي، ت الأم، )٤(

 .٥/٩٩م، ١٩٩٠

 .٣/٢٣١ سبل السلام )٥(



 )٢٦١٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

ا ا :  
  : ى ا)١(ا  ا  ار ار  اص

يف؛ حيث جاء ما يـدل عـلى جـواز حيث ورد ما يفيد التعارض في مسألة القصاص بما سوى الس 

ََا َُدِي :"   ل  - - أم     القصاص في القتل بما سوى السيف من المثقلات،

     ِا لَُر َِْ ِ--    ًَْوأ ََ ،ٍَرَ َ )٢(   َْأ َِ َ ،ََرَأ َََوَر ،ََْ َْم 

نٌ  » َِ َْ؟  «: -- وِ ََِ آِ رََ وَْ أ ،َِْْلَ َ رَُلُ ا-           ِ-اِ  رَُلَ  
َِأَِ ْرَتَ ،ََ يِا َِْ :َل ، ْنرَتْ: أَ ،ََ يِا ْ ََآ َُِ َل :، ْنأ 

  .)٣(" َُِ رَأ-َََْ ََْ ُُ-أنْ مِِ ََ ،ََْ رَُلُ اَ ،َِِِ : ِرَتْ» نٌ«: لَ

ا و:  

 .)٤(فقد دل الحديث على أن القاتل يقتل بما قتل به 

لَ رَُلُ : ن ،َِ ْ لَ اَْكما جاء ما يفيد عدم جواز القصاص بغير السيف،  

 ِا - - :"ِِْ دَ إَ ")٥(.  

                                                        

)١(   ا  صتتبعتـه، وقصـصت : قصصت الأثر:  مأخوذ من الفعل قص، أو اقتص، تقول: ا

. قطعته، ومنه اشتق القصاص في الجراح؛ لأنه يفعل بالجاني مثـل مـا فعـل بـالمجني عليـه: الشعر

:  قص: (، مادة٣٨/٣٢٩، تاج العروس )قص: (دة، ما١/٢٥٤مختار الصحاح.( 

الإقنـاع في فقـه  :. ًفعل مجني عليه، أو وليه بجان عامدا مثل ما فعل أو شبهه: و اح 

عبــد اللطيــف : ـ، تحقيــقهـــ٩٦٠:الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لــشرف الــدين موســى الحجــاوي، ت

 .٤/١٨١ت، .ط.بيروت، ب-دار المعرفة: السبكي، نشر

  .٥٢٩٥: الإشارة في الطلاق، برقم: الطلاق، باب: ، كتاب٧/٥١خرجه البخاري في صحيحه  أ)٢(

)٣( شرح صحيح البخاري، لعلي بن خلف بن عبد الملك ابـن . الحلي من الفضة:  جمع وضح، والوضح: أو

م، ٢٠٠٣-ـــه١٤٢٣الثانيـة، : الـسعودية، ط-مكتبـة الرشـد: يـاسر بـن إبـراهيم، نـشر: ـ، تحقيـقهــ٤٤٩: بطال، ت

٧/٤٥٦. 

)٤(  : دار : ـ، نـشرهــ٨٥٥: عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، لمحمـود بـن أحمـد بـدر الـدين العينـي، ت

 .١٢/٢٥٣ت، .ط.بيروت، ب-إحياء التراث العربي

 دار إحياء: محمد فؤاد، نشر: ـ، تحقيقهـ٢٧٣: أخرجه ابن ماجة في سننه، لأبي عبد االله ابن ماجة القزويني، ت )٥(

ــرقم: الــديات، بــاب: ، كتــاب٢/٨٨٩ت، .ط.القــاهرة، ب-الكتــب العربيــة ول ، ٢٦٦٧: لا قــود إلا بالــسيف، ب

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، . "رواه البزار، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف" :ا



  
)٢٦١٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا و:  

 .)١(المحدود: ًفقد أفاد الحديث أنه لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف أي 

  :و ارض
ل بالحجارة ونحوها، تضمن الحديث الأول إشارة إلى إمكانية القتل باستخدام غير السيف كالقت 

ُبيــنما نــص الحــديث الثــاني عــلى أن القــصاص في القتــل لا يــتم إلا باســتخدام الــسيف، ويظهــر هــذا 

 .التناقض الظاهري بين الحديثين ووجود تعارض بينهما

ا  رضا ود ا و:  

الجارية هل يعد قطع طريق ًأن الرضخ يحتمل أنه كان تعزيزا، وسياسة، كما أن ما فعله اليهودي ب 

الجارية كانـت حيـة، والقـود لا يجـب في حـي، كـما أن  أم لا؟ فإنه كان أخذ وشاحها وقتلها، كما أن

 .)٢(ًهذا اليهودي كان من عادته قتل الصبيان، فهو من الساعين في الأرض فسادا

    اكما أن جمهور العلماء على جواز القصاص في القتل بما سوى السيف، فقـد ذكـر  

: "٣("..حديث أنس في اليهودي والجارية وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به(. 

      ا ل ا –  ا وبالجملـة الـدم معـصوم بالقـصاص ومـسألة المثقـل " :-ر

 .)٤("يهدم حكمة الشرع فيه

      ا د ل او–  ا لقـصاص وهـو ظـاهر مـن أن القتـل بالمثقـل موجـب ل" :-ر

أمـر ضروري والقتـل بالمثقـل : الحديث، وقـوي في المعنـى أيـضا، فـإن صـيانة الـدماء مـن الإهـدار

                                                                                                                                               
: ، بـرقم٦/٢٩١م، ١٩٩٤ـ، هــ١٤١٤هرة، القـا-مكتبـة القـدسي: حسام الدين القـدسي، نـشر: ـ، تحقيقهـ٨٠٧: ت

١٠٧٤١. 

)١( : حاشية السندي على سنن ابن ماجه )لمحمـد بـن عبـد الهـادي )كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجـه ،

 .٢/١٤٧ت، .ط.بيروت، ب-دار الجيل: ـ، نشرهـ١١٣٨: التتوي، نور الدين السندي، ت

)٢( :،ـ، هـــ١٣٥٣:  محمــد أنـور شــاه الهنـدي الديوبنــدي، ت لأمــالي فـيض البــاري عـلى صــحيح البخـاري

، شرح ٣/٥٨٧م، ٢٠٠٥-ـهـــ١٤٢٦الأولى، : بــيروت، ط-دار الكتــب العلميــة: محمــد الميرتهــي، نــشر: تحقيــق

 .٢/٣٤٣، سبل السلام ٨/٢٦٠، المغني لابن قدامة ٨/٥٠٢صحيح البخاري لابن بطال 

 .١٢/٢٠٠ فتح الباري لابن حجر )٣(

 .٢/١٧٩ول الفقه  البرهان في أص)٤(



 )٢٦١٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقـل لأدى ذلـك إلى أن يتخـذ 

 .)١("ذريعة إلى إهدار القصاص، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء

  ل او  م– ا والمعنى المناسب ظاهر قوي، وهو صيانة الدماء من الإهـدار  " :-ر

 .)٢("ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الروح

 لم يغفل الترجيح بين الأدلة؛ حيث اعتبر ما ذهب إليـه الجمهـور و ن ار اي    

لقـصاص صـيانة الـدماء مـن الإهـدار، والقتـل بالمثقـل من جواز القود بغير الـسيف؛ لأن المقـصود با

كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعـة إلى إزهـاق الأرواح، 

 .)٣(والأدلة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتابا وسنة وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره

                                                        
ت، .ط.مطبعـــة الـــسنة المحمديـــة، ب: شرح عمـــدة الأحكـــام، لابـــن دقيـــق العيـــد، نـــشر  إحكـــام الأحكـــام)١(

٢/٢٢٦،٢٢٥. 

 .٢/٣٤٣ سبل السلام )٢(

 .٧/٢٨ نيل الأوطار )٣(



  
)٢٦١٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اا ا :  

ا  ا ا  را :  

 -  - أ ة جاءت بعض النصوص التي تدل على أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم،  

  .)١("أَ اَُِ وَا - - :"َُُْلَ رَُلُ : ل

ا و:  

توجـب الــتلطخ فقـد دل الحــديث عـلى أن الحجامــة تفطـر الحــاجم والمحجـوم؛ لأن الحجامــة  

 .)٢(بالدماء، والتلبس بالنجاسة

- اَ ْس   احتجم وهو صـائم، --كما جاءت بعض النصوص والتي تدل على أن النبي  

  ََُْ ُا ََِر- :" ِا َََْا--ٌَِ ََُى )٣(" وأ روا و ، :"   ِا َََْا-- 

ٌُْ ََُ٤("و(.  

  :و ارض
 دل ا اول  أن ا  ا وا ، د  اص         

    أن ا --          ا  ا م  ، و ا  ، و ا 

 ا   ؛أو ا-- أو  و .  
  :و ا ود ارض

–ل ا اوي   د ذهب جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفسد الصوم أو الإحـرام، فق 

 ا مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا لمحجوم، وبه قال ابـن مـسعود وابـن عمـر وابـن " :-ر

عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة ابن الـزبير والـشعبي 

وبه قال أكثر الـصحابة وأكثـر الفقهـاء، وقـال ... النخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهمو

                                                        
ول  ، ١٦٧٩: ما جـاء في الحجامـة للـصائم، بـرقم: الصيام، باب: ، كتاب١/٥٣٧أخرجه ابن ماجة في سننه  )١(

ا: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد . "رواه أبو يعلى والبزار عن عائشة وحدها، والطبراني في الكبير والأوسط

 .٤٩٨٤: ، برقم٣/١٦٩

)٢( :  ٣/٢٣٨فيض الباري على صحيح البخاري. 

 .٦٤ سبق تخريجه ص )٣(

 .٦٤ سبق تخريجه ص )٤(



 )٢٦٢٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

عـلي بـن أبي طالـب وأبي هريـرة وعائـشة والحـسن : الحجامة تفطر، وهـو قـول: جماعة من العلماء

 .)١("البصري وابن سيرين وعطاء والاوزاعي وأحمد وإسحق وابن المنذر وابن خزيمة

  ل او   ا – ا ولو ترك رجل الحجامـة صـائما للتـوقي كـان أحـب إلي، " :-ر

 .)٢("ولو احتجم لم أره يفطره

        ل او– ا ًوأمـا الحجامـة فـالجمهور أيـضا عـلى عـدم الفطـر بهـا " :-ر

وا مطلقا وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطـر الحـاجم والمحجـوم وأوجبـ

 .)٣("عليهما القضاء

 ء اص اال ومض أ ل  ،يتبين ترجيحهم عدم فساد الصوم بالحجامة 

فكرهـوا الحجامـة أثنـاء ؛  )٤("أَ اَُِ وَاَُُْ     ": إلا أنهم اعتبروا مقاصدية فهـم حـديث

جـوم، ولـربما يـؤدي إلى الفطـر أو ًالصوم تخوفا مما يؤول إليه الأمر من الـضعف الـذي يلحـق المح

عدم القدرة على الصوم، وكذا اعتبروا ما يؤول إليه الأمر؛ حيث قد يصل إلى جوف الصائم الدم أثناء 

 .)٥(الحجامة

     ا ا  أهميـة بالغـة في علـم أصـول الفقـه، خاصـة عنـد التعـارض و ً

منهجي لفهم دلالات النـصوص الـشرعية واسـتنباط الظاهري بين الأخبار؛ وذلك لما تقدمه من إطار 

َالأحكام الشرعية المتناسبة مـع مقاصـد الـشارع الحكـيم؛ فهـي تُـساعد عـلى فهـم المعنـى الحقيقـي  ُ

ًللنــصوص الــشرعية، خاصــة عنــد وجــود تعــارض ظــاهري بينهــا، وذلــك مــن خــلال ربــط النــصوص 

 .بمقاصد الشريعة العامة، وفهم سياقها ومقتضياتها

                                                        
بــيروت، -دار الفكــر: ـ، نــشرهـــ٦٧٦: النــووي، تلأبي زكريــا يحيــى بــن شرف   المجمــوع شرح المهــذب،)١(

 .٦/٢٤٩ت، .ط.ب

 .٦/٢٤٩ المجموع شرح المهذب )٢(

 .٢/١٠٦ الأم )٣(

 .٧٣سبق تخريجه ص  )٤(

)٥( : ٦٥٢علي سليمان ص / دور المقاصد الشرعية في درء التعارض بين الأحاديث النبوية، د. 



  
)٢٦٢١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ساهم المقاصد في تحقيق التناسق بين الأحكام الشرعية، وإزالة أي تناقض ظاهري قد ينشأ ُكما ت 

 .ُعن تعارض النصوص، وذلك من خلال ربط الأحكام بمقاصدها الكلية والجزئية

ًولذلك، يعد إتقان علم المقاصد الشرعية ضروريا للمجتهدين والفقهاء لفهم الشريعة الإسلامية   ُّ

َاط الأحكام الشرعية المتناسـبة مـع مقاصـد الـشارع الحكـيم في جميـع العـصور بشكل عميق واستنب ُ

 .والأحوال



 )٢٦٢٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

ا:  

الحمـد الله الــذي بنعمتـه تــتم الــصالحات، وبفـضله تتنــزل الرحمــات، وبتوفيقـه تــزول العقبــات،  

رسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و

 :وبعد الانتهاء من إعداد هذا البحث فقد استطعت الوقوف على النتائج والتوصيات الآتية

أو :ا:  

ٌيعد الترجيح بالمقاصد الشرعية من أهم وأدق مباحث أصـول الفقـه، فهـو أداة منهجيـة لفهـم  -١ ٌ ُ

ٍام منها، خاصة عند وجود تعارض ظاهري بين الأدلةالنصوص الشرعية واستنباط الأحك ً. 

ُيكمن جوهر الترجيح بالمقاصد الشرعية في ترجيح الـدليل الـذي يحقـق المقـصد الـشرعي  -٢

 .الأقوى، وذلك من خلال فهم معاني النصوص ومقاصد الشارع من ورائها

ّتكمن أهمية الترجيح بالمقاصـد الـشرعية في كونـه يـسهم في حـل التعـارض الظـ -٣ اهري بـين ُ

ٍالأدلة الشرعية؛ مما يؤدي إلى فهم متماسك للشريعة الإسلامية ٍ ُ ّ. 

فهم السنة النبوية من منظور المقاصد الشرعية ضرورة منهجية لا غنى عنها، وحاجة أصـولية  -٤

 .ملحة

ًاشترط العلماء شروطا لابد مـن توافرهـا حتـى يـتم الترجـيح بـين الأخبـار المتعارضـة كعـدم  -٥

تعارضــة، وألا يتـساوى الخــبران في الثبـوت، وأن يتفــق الخـبران المتعارضــان في تـواتر الأخبـار الم

 .الحكم مع اتحاد الزمان والمحل والجهة

ًكما وضع علماء الأصول شروطا أيضا لدفع التعارض متمثلة في تضاد أو اختلاف الخـبرين  -٦ ً

 .ًفي الحكم، وكذا اتحاد محل الحكمين وزمانهما، وأيضا تساوي الخبرين

منهج الحنفيـة والـذين : لماء في دفع التعارض الواقع بين الأخبار منهجين، المنهج الأولللع -٧

يرون أن التعارض يجري في ذهن المجتهد فقط، ويتم دفع التعارض عندهم من خلال تقـديم النـسخ 

 ثم الترجيح ثم الجمع، وأما المنهج الثاني فهو منهج الجمهور والذين يرون أن أول ما يبـدأ بـه لـدفع

التعارض هو الجمع بين الدليلين إن أمكن ثم الترجـيح ثـم النـسخ، ولكـل مـن المنهجـين أدلتـه التـي 

 .أعتمد أصحابه عليها



  
)٢٦٢٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًمن طرق دفع التعارض بين الأخبار طريقة الجمع بين المقاصد، والتي وضع العلماء شروطا  -٨

ا، وكذا أهليـة مـن يقـوم لها كثبوت الدليلين وسلامتهما من الضعف، وألا يعلم تأخر أو تقدم أحدهم

 .بدفع التعارض وقدرته على الجمع بينهما، وألا يخرج عن حكمة التشريع وسره

ظهر دور المقاصد في دفـع التعـارض بطريقـة الجمـع مـن خـلال نمـوذجي كـسب الحجـام،  -٩

 .وحضانة الغلام

 في الـشريعة الإسـلامية، وذلـك مـن "المـصلحة"يُعزز الترجيح بالمقاصـد الـشرعية مبـدأ  -١٠

ًل ترجيح الدليل الذي يحقق المصلحة الأكثر جلبا للخير ودفعا للضررخلا ً ُ. 

ًللفهم المقاصدي دورا مهما في استنباط الأحكام الشرعية، بما يتوافق مع مقاصـد الـشريعة  -١١ ً

 .السمحة

مــع تغــير العــصور وتطــور الحيــاة، تــبرز الحاجــة إلى فهــم مقاصــد الــشريعة بــشكل أعمــق  -١٢

 .اكب الواقعُلاستنباط أحكام عادلة تو

ًيعد إتقان علم المقاصد الشرعية شرطا أساسيا لفهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام  -١٣ ًُ

 .منها بشكل صحيح

ُالترجيح بالمقاصد الشرعية علم غزير وفن دقيق يثري فهم الشريعة الإسلامية ويساعد على  -١٤ ُ ٌ ٌٌ ٌ

 .تطبيقها في مختلف مجالات الحياة

الترجيح بين الأخبار بشروط معينة كـأن تكـون الأدلـة قابلـة للمقاصد الشرعية دور مهم من  -١٥

للتفاوت؛ لأن القطعيات لا ترجيح فيها، وكذا تساوي المتعارضان في الثبوت والقوة، وكذا ألا يكون 

 .هذا الترجيح بين الأدلة؛ لأن الدعاوى لا يدخلها الترجيح

 مــن خــلال نمــوذجي ظهــر دور المقاصــد الــشرعية في الترجــيح بــين الأخبــار المتعارضــة -١٦

 .القصاص بما سوى السيف، والحجامة للصائم

ٍإن بذل الجهود لنشر مفهوم المقاصد الشرعية سيساهم في فهم أفضل للـشريعة الإسـلامية  -١٧ ُ

 .ٍوتطبيقها بشكل صحيح في جميع مجالات الحياة



 )٢٦٢٤( رر اا  ا  ا  أ درا   

م :تا: 

تخصـصين والبـاحثين للدراسـات المقاصـدية الاهتمام بمزيد من البحث والعناية من قبل الم -١

 .خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة

تنظــيم مــؤتمرات ونــدوات علميــة تنــاقش مفهــوم المقاصــد الــشرعية وأهميتهــا في التــشريع  -٢

 .الإسلامي

ع العمل على نشر المقالات والبحوث العلمية المتعلقة بالمقاصد الشرعية وأهميتهـا في دفـ -٣

 .التعارض بين الأخبار في الدوريات والمجلات العلمية المتخصصة لتعم الفائدة



  
)٢٦٢٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ادر واس ا:   

آن: أوا و ا:  

ـ، هــ٩١١:  لجلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي، ت:ار ار  ا ار    -١

 .م١٩٩٠-ــهـ١٤١١الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: نشر

م :و ا : 

١-   ة ا ح ا مطبعـة الـسنة المحمديـة، :  لابن دقيق العيد، نـشر:إ

 .ت.ط.ب

٢-      موا ما  طا   ليوسف بن عبد االله بن عبـد الـبر القرطبـي، :ا 

 .ـهـ١٣٨٧ المغرب،-وزارة الأوقاف: مصطفى العلوي، نشر: ـ، تحقيقهـ٤٦٣: ت

٣-     ة ا ح ا  :لعبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن حمـد البـسام، ت :

القـاهرة، -الأمـارات، مكتبـة التـابعين-مكتبة الصحابة: محمد حلاق، نشر: ـ، تحقيقهـ١٤٢٣

 .م٢٠٠٦-ـهـ١٤٢٦العاشرة، : ط

٤-             ل ار رأ  ا ا ا ا--      وأ و )  

: دار طـوق النجـاة، ط: محمـد زهـير، نـشر:  لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق):اري

 .ـهـ١٤٢٢الأولى، 

٥-        ا   يا ) ا  ح  ا ( : لمحمـد

ــسندي، ت ــدين ال ــور ال ــوي، ن ــادي التت ــد اله ــن عب ــ١١٣٨: ب ــشرهـ ــل: ـ، ن ــيروت، -دار الجي ب

 .ت.ط.ب

٦-   دار : ـ، نـشرهــ١١٨٢:  لمحمد بـن إسـماعيل الكحـلاني الـصنعاني، ت:ا

 .ت.ط.الحديث، ب

٧-     ا  :ـ، تحقيـقهــ٢٧٣: لأبي عبـد االله ابـن ماجـة بـن يزيـد القزوينـي، ت :

 .م٢٠٠٩-ـهـ١٤٣٠الأولى، : دار الرسالة العالمية، ط: شعيب الأرنؤوط، وآخرون، نشر



 )٢٦٢٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

ْالأشـعث السجـستاني، ت لأبي داود بـن : أ داود    -٨ شـعيب : ـ، تحقيـقهــ٢٧٥: ِِّ

 .ــهـ١٤٠٨الأولى، : بيروت، ط-مؤسسة الرسالة: الأرناؤوط، نشر

: ـ، تحقيقهـ٣٠٣: لأحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، ت: ا اى  -٩

الأولى، : بـيروت، ط-مؤسـسة الرسـالة: حـسن عبـد المـنعم شـلبي، شـعيب الأرنـاؤوط، نـشر

 .م٢٠٠١- هـ١٤٢١

:  لأبي الحسن علي بن خلف بـن عبـد الملـك ابـن بطـال، ت:ح  اري  - ١٠

الثانيــة، : الــسعودية، ط-مكتبــة الرشــد: أبــو تمــيم يــاسر بــن إبــراهيم، نــشر: ـ، تحقيــقهـــ٤٤٩

 . م٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٣

: ـ، تحقيـقهــ٣٢١:  لأحمد بن محمد بـن سـلامة الطحـاوي، ت:ح  ار   - ١١

 .م١٤٩٤-ـهـ١٤١٥الأولى، :  مؤسسة الرسالة، ط:شعيب الأرنؤوط، نشر

 لمحمود بن أحمد الغيابي بـدر الـدين العينـي، :ة اري ح  اري     - ١٢

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي: ـ، نشرهـ٨٥٥: ت

دار :  لأحمد بن عـلي بـن حجـر العـسقلاني، نـشر: اري ح  اري     - ١٣

 .ت.ط.محمد عبد الباقي، ب: قيقــ، تحهـ١٣٧٩بيروت، -المعرفة

ـ، هــ١٣٥٣:  لمحمـد أنـور شـاه الهنـدي، ت: اري   اري         - ١٤

 .م٢٠٠٥-ـهـ١٤٢٦الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: محمد بدر عالم، نشر: تحقيق

١٥ -       ا  ن  ا ا: لمحمـد بـن محمـد سـعيد الحـلاق 

 .ت.ط.بيروت، ب-دار الكتب العلمية: ـ، نشرهـ١٣٣٢: القاسمي، ت

١٦-   اا و واا  :ـ، هــ٨٠٧: لعلي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، ت

 .م١٩٩٤ـ، هـ١٤١٤القاهرة، -مكتبة القدسي: حسام الدين القدسي، نشر: تحقيق



  
)٢٦٢٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

١٧ -     ة ا ح ة ا: لعبيـد االله بـن محمـد عبـد الـسلام الرحمـاني 

ــ ــ١٤١٤: اركفوري، تالمب ــشرهـ ــاء: ـ، ن ــدعوة والإفت ــوث العلميــة وال ــة -إدارة البح الجامع

 .م١٩٨٤-ـهـ١٤٠٤الثالثة، : الهند، ط-السلفية

١٨ -  ة ا ح ة ا: ،لعلي بن سلطان محمد الملا الهروي القاري 

 .م٢٠٠٢-ـ هـ١٤٢٢الأولى، : بيروت، ط-دار الفكر: ـ، نشرهـ١٠١٤: ت

١٩ - ا  ا  لمحمد بن عبد االله بن حمدويه بن الحكم النيسابوري، :رك 

الأولى، : بـيروت، ط-دار الكتـب العلميـة: مـصطفى عبـد القـادر، نـشر: ـ، تحقيـقهـ٤٠٥: ت

 .م١٩٩٠-ــهـ١٤١١

٢٠ -       أ ا :لأحمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني، ت  :

-ـهــ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، ط:  وآخرون، نشرشعيب الأرنؤوط،: ـ، تحقيقهـ٢٤١

 .م٢٠٠١

٢١ -  ل ار ل إا  لا  ا ا ا--)  :( 

محمـد عبـد : ـ، تحقيـقهــ٢٦١: لمسلم ابن الحجـاج أبي الحـسن القـشيري النيـسابوري، ت

 .ت.ط.بيروت، ب –دار إحياء التراث العربي: الباقي، نشر

٢٢ -  ا )داود أ  ح:(  لأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم البــستي

 .م١٩٣٢-ـهـ١٣٥١الأولى، : حلب، ط-المطبعة العلمية: ـ، نشرهـ٣٨٨: ، ت)الخطابي(

لأبي زكريا محيي الدين بـن شرف النـووي، : اج ح    اج     -٢٣

 .ــهـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، ط-دار إحياء التراث العربي: ـ، نشرهـ٦٧٦: ت

عصام : ـ، تحقيقهـ١٢٥٠: لمحمد بن علي بن عبد االله الشوكاني، ت: م اوطر  -٢٤

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : مصر، ط-دار الحديث: الدين الصبابطي، نشر

 :وا ا ا : 

:  تّ لمحمد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحـسيني،:ج اوس  ا اس   -١

 .ت.ط.دار الهداية، ب: مجموعة من المحققين، نشر: ـ، تحقيقهـ١٢٠٥



 )٢٦٢٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

جماعـة مـن : ـ، تحقيـقهــ٨١٦:  لعلي بن محمد الشريف الجرجـاني، ت:ات -٢

 .م١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الأولى : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: العلماء بإشراف الناشر، نشر

٣ -  س امحمد نعـيم، : ـ، تحقيقهـ٨١٧: تمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، : ا

 .م٢٠٠٥-ـهـ١٤٢٦الثامنة، : بيروت، ط-مؤسسة الرسالة: نشر

٤-       وق ات واا  تلأيـوب بـن موسـى الكفـوي النـسفي، ت:ا  :

 .ت.ط.بيروت، ب-مؤسسة الرسالة: عدنان درويش، نشر: ـ، تحقيقهـ١٠٩٤

: بـيروت، ط–دار صـادر: ـ، نـشرــه٧١١:  محمد بن مكرم بن منظور، ت:ن اب  -٥

 .ـهـ١٤١٤الثالثة، 

ـــ، هـ٦٦٦:  لمحمد بـن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي، ت:ر اح  -٦

ــق ــشر: تحقي ــد، ن ــشيخ محم ــف ال ــصرية: يوس ــة الع ــيروت، ط-المكتب ــة، ب ــدار النموذجي : ال

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠الخامسة، 

٧-      ح اا   ح اـ، نـشرهـ٧٧٠: بن محمد الفيومي، ت أحمد :ا :

 .ت.ط.بيروت، ب-المكتبة العلمية

٨-  ا دار :  لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، إبـراهيم مـصطفى وآخـرون، نـشر:ا

 .ت.ط.القاهرة، ب-الدعوة

: دار النفائس، ط:  لمحمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، نشر:  اء  -٩

 .م١٩٨٨-ــ هـ١٤٠٨الثانية، 

را :ل اأ : 

 لأبي الحسن عـلي بـن عبـد الكـافي بـن يحيـي الـسبكي، تـاج :اج  ح اج   -١

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٦بيروت، –دار الكتب العلمية : الدين أبي نصر عبد الوهاب، نشر

 لإمـام الحـرمين عبـد الملـك بـن عبـد ): ب ا  ا      (اد   -٢

ــويني، ــ٤٧٨:  تالج ــقهـ ــشر/ د: ـ، تحقي ــد، ن ــو زني ــد أب ــد الحمي ــوم : عب ــم، دارة العل دار القل

 .ــهـ١٤٠٨الأولى، : دمشق، بيروت، ط-الثقافية



  
)٢٦٢٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٣-    ل اأ  ـ، تحقيـقهــ٦٣١:  لعـلي بـن محمـد الثعلبـي الآمـدي، ت:ا :

 .ت.ط.بيروت، ب-المكتب الإسلامي: عبد الرزاق عفيفي، نشر

٤ -  ل إد الإرا   ا  :لمحمد بن علي الشوكاني اليمني، ت :

-ـهـــ١٤١٩الأولى، : دار الكتــاب العــربي، ط: أحمــد عــزو عنايــة، نــشر: ـ، تحقيــقهـــ١٢٥٠

 .م١٩٩٩

٥-         اا    رر اح ا ا للحسن بن عمر بن عبـد :ا 

الأولى، : تــونس، ط-مطبعــة النهــضة: نــشرـ، هـــ١٣٤٧بعــد : االله الــسيناوني المــالكي، ت

 .م١٩٢٨

٦ -  ل ادار : ـ، نـشرهــ٤٨٣: لمحمد بن أحمد بن أبي سـهل السرخـسي، ت: أ

 .ت.ط.بيروت، ب-المعرفة

٧-        ا  ح ا إ ا ل المحمـد بـن إسـماعيل الحـسني، :أ 

: مؤسـسة الرسـالة، ط: نـشرحـسين الـسياغي، : ـ، تحقيـقهــ١١٨٢: الكحلاني الصنعاني، ت

 .م١٩٨٦الأولى، 

٨-      اا  ح  تت الأحمـد بـن قاسـم العبـادي الـشافعي، ت:ا  :

 .م٢٠١٢بيروت، -دار الكتب العلمية: زكريا عميرات، نشر/ الشيخ: ــ، تحقيقهـ٩٩٤

٩-     ل اأ  ا ـ،هــ٧٩٤:  لمحمد بن عبد االله بن بهـادر الزركـشي، ت:ا 

 .م١٩٩٤-ـهـ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، ط: نشر

١٠-   ل اأ  نـ، هــ٤٧٨:  لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجـويني، ت:ا

-ـهـــ١٤١٨الأولى، : لبنــان، ط-دار الكتــب العلميــة بــيروت: صــلاح عويــضة، نــشر: تحقيــق

 .م١٩٩٧



 )٢٦٣٠( رر اا  ا  ا  أ درا   

١١-         ل اأ  ح ا ي الـصالحي  لعـلي بـن سـليمان المـرداو:ا

: الـسعودية، ط –مكتبة الرشـد: عبد الرحمن الجبرين، نشر/د: ـ، تحقيقهـ٨٨٥: الحنبلي، ت

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢١الأولى، 

١٢-  وا ـ، نـشرهــ٨٧٩:  لمحمد بن محمد المعروف ابن أمير حـاج، ت:ا :

 .م١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الثانية، : دار الكتب العلمية، ط

١٣-    ل اأ  الملك بن عبد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجـويني،  لعبد:ا 

بـيروت، -دار البـشائر الإسـلامية: عبد االله النبـالي، بـشير العمـري، نـشر: ـ، تحقيقهـ٤٧٨: ت

 .ت.ط.ب

١٤-  ا :دار الكتـب : ـ، طهــ٩٧٢:  لمحمد أمـين بـن محمـود البخـاري، ت

 .م١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣بيروت، -العلمية

١٥-    ح ا  را اا   ل ا: لحسن بن محمد العطـار 

 .ت.ط.دار الكتب العلمية، ب: ـ، نشرهـ١٢٥٠: الشافعي، ت

١٦-  ـ، تحقيـقهــ٢٠٤:  لمحمـد بـن إدريـس بـن العبـاس القـرشي المكـي، ت:ا :

 .١/٢١٦م، ١٩٤٠-ـهـ١٣٥٨الأولى، : مصر، ط-مكتبه الحلبي: أحمد شاكر، نشر

١٧-     ا   ا ر  لعبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين الـسبكي، ت: ا  :

 .م١٩٩٩-ــهـ١٤١٩الأولى، : لبنان، ط-عالم الكتب: علي معوض، نشر: ـ، تحقيقهـ٧٧١

١٨-          أ ا   ل اأ  ظا و ظا لعبـد :رو 

-ـهــ١٤٢٣الثانيـة، : طّمؤسـسة الريـان، : ـ، نشرهـ٦٢٠: االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، ت

 .م٢٠٠٢

١٩ -   ا  ح ا :ـ، هــ٧٩٣: لسعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني، ت

 .ت.ط.مكتبة صبيح بمصر، ب: نشر



  
)٢٦٣١( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٢٠- ا ح ا: ابــن النجــار( لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي (

 .الثانية: بة العبيكان، طمكت: محمد الزحيلي، نزيه حماد، نشر: ـ، تحقيقهـ٩٧٢: الحنبلي، ت

٢١-     ل اأ  ةلمحمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء ت:ا  :

 .م١٩٩٠-ـ هـ١٤١٠الثانية، : أحمد المباركي، ط/ د: ـ، تحقيقهـ٤٥٨

٢٢-   ا ا :مكتبـة العبيكـان، ط:  لنور الدين بـن مختـار الخـادمي، نـشر :

 .م٢٠٠١-ـهـ١٤٢١الأولى 

٢٣- ا لا  ح  ل: لزكريــا بــن محمـد الأنــصاري، زيــن الــدين 

 .ت.مصر، ب–مصطفى الحلبي-دار الكتب العربية الكبرى: ـ، نشرهـ٩٢٦: السنيكي، ت

٢٤-  ا ـ، شرح جمـع هــ٨٢٦:  لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقـي، ت:ا

: بـيروت، ط-ر الكتب العلميةدا: ـ، نشرهـ٧٧١: الجوامع، لعبد الوهاب بن علي السنيكي، ت

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى، 

 لـزين الـدين بـن إبـراهيم بـن ):ة امار  أل ار    ( ار ح ار      -٢٥

ــ، وعليه حواش وتقيدات للشيخ عبد الـرحمن البحـراوي الحنفـي هـ٩٧٠: نجيم الحنفي، ت

الأولى، : مــصر، ط-لبــيشركـة ومطبعــة مـصطفى الح: ـ، نــشرهــ١٣٢٢: المـصري المتــوفي

 .ت.ب

٢٦-     ال اأ  ال ا: َأو الفنـري( محمد بن حمزة بن محمـد الفنـاري َ (

ــ٨٣٤: الرومــي، ت ــقهـ ــشر: ـ، تحقي ــة: محمــد إســماعيل، ن ــب العلمي ــيروت، ط-دار الكت : ب

 .ـهـ١٤٢٧-م٢٠٠٦الأولى، 

صاري  لعبـد العـلي محمـد الـسهالوي الأنـ:ا ات ح  ات        -٢٧

الأولى، : دار الكتــب العلميــة، ط: عبــد االله محمــود، نــشر: ــــ، تحقيــقهـ١١١٩: اللكنـوي، ت

 .م٢٠٠٢-ــهـ١٤٢٣



 )٢٦٣٢( رر اا  ا  ا  أ درا   

:  لعبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري الحنفـي، ت:ح أل ادوي    اار  -٢٨

 .ت.ط.دار الكتاب الإسلامي، ب: ـ، نشرهـ٧٣٠

٢٩-    ل اأ  ـ، نـشرهــ٤٧٦: الـشيرازي، ت لإبراهيم بن علي بـن يوسـف :ا :

 .ـهـ١٤٢٤-م٢٠٠٣الطبعة الثانية : دار الكتب العلمية، ط

٣٠-   ا اا   ا اا : ،لصالح بن محمد آل عمير ُ

الأولى، : الـسعودية، ط-دار الـصميعي: متعـب الجعيـد، نـشر: ُّالأسمري، القحطاني، تحقيـق

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢٠

طـه العلـواني، / د: ـ، تحقيـقهــ٦٠٦: حمد بن عمـر التيمـي الـرازي، تلم: ال - ٣١

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الثالثة، : مؤسسة الرسالة، ط: نشر

٣٢- محمـد عبـد : ـ، تحقيـقهــ٥٠٥:  لأبي حامد محمد الغزالي الطوسي، ت:ا

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : دار الكتب العلمية، ط: السلام، نشر

٣٣ -     ل اأ  ْلمحمـد بـن عـلي الطيـب البـصري، ت :ا : ـ، تحقيـقهــ٤٣٦: َ

 .ـهـ١٤٠٣الأولى، : بيروت، ط-دار الكتب العلمية: خليل الميس، نشر

٣٤-     ا ا :هــ، ١٣٩٣:  لمحمـد الطـاهر بـن عاشـور التونـسي، ت

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥قطر، -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: محمد الحبيب، نشر: تحقيق

٣٥- تاا: ،لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي 

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٧الأولى : دار ابن عفان، ط: مشهور بن حسن، نشر: ـ، تحقيقهـ٧٩٠:ت

: لعـلاء الـدين محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي، ت: ان ال  م ال       - ٣٦

ـــ، تحقيــقهـ٥٣٩ ــد الــبر، نــشر/ د: ـ الأولى، : قطــر، ط-لدوحــة الحديثــةمطــابع ا: محمــد عب

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

٣٧-         طا ا  ا الـدار العالميـة :  لأحمـد الريـسوني، نـشر:م

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٢الثانية، : للكتاب الإسلامي، ط



  
)٢٦٣٣( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

: ّ لعبد الرحيم بن الحـسن الإسـنوي الـشافعي، ت:م ال ح ج ال     -٣٨

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤٢٠الأولى، : بيروت، ط-لميةدار الكتب الع: ـ، نشرهـ٧٧٢

 :ا ا  : 
  :  ا ا-أ

١-     ا  ح ا :ـ، هــ٧٤٣:  لعـثمان بـن عـلي الزيلعـي الحنفـي، ت

 .ـهـ١٣١٣الأولى، : القاهرة، ط-المطبعة الأميرية: نشر

: ر بـن عبـد العزيـز بـن عابـدين، ت لمحمـد أمـين بـن عمـ:رد ار  ار ار   -٢

 .م١٩٩٢-ـهـ١٤١٢الثانية، : بيروت، ط-دار الفكر: ـ، نشرهـ١٢٥٢

 :  ا ا-ج

١- ـــشافعي القـــرشي، ت:ا ـــس ال ـــن إدري ـــ٢٠٤:  لمحمـــد ب ـــشرهـ ـــة، : ـ، ن دار المعرف

 .م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠

دار : ـ، نـشرهــ٦٧٦: لأبي زكريـا يحيـى بـن شرف النـووي، ت: اع ح اب   -٢

 .ت.بيروت، ب-الفكر

 :ا ا  -د

١-         أ ا   علموسى بن أحمـد بـن موسـى الحجـاوي، ت:ا  :

 .بيروت-دار المعرفة: عبد اللطيف السبكي، نشر: ـ، تحقيقهـ٩٦٨

٢-      ما   أ ا   لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقـدسي، :ا 

 .ــهـ١٤٠٥الأولى، : بيروت، ط-دار الفكر: نشر

د :ا ث واة واوا ا اا: 

فؤاد : ـ، تحقيقهـ٣١٩:  لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ت:اع - ١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى، : دار المسلم، ط: عبد المنعم، نشر

٢ -  رض واالثانيـة، : المنصورة، ط-دار الوفاء:  إبراهيم الحفناوي، نشرمحمد: ا

 .ــهـ١٤٠٨

٣-     رض واا  تدار الطباعـة المحمديـة، ط: الـسيد صـالح، نـشر/  د:درا :
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 .ت..ط.الأولى، ب

٤ -           ا دا  رضدرء ا  ا عـلي حـافظ الـسيد / د: دور ا

 العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، جامعة الأزهـر، سليمان، بحث منشور بالمجلة

 .م٢٠٢١، ٤: ، ج٣٣: ع

عـمادة البحـث العلمـي بالجامعـة :  نـشر:ا وا   ،ي اي         -٥

 .م٢٠٠٣-ـهـ١٤٢٣الأولى، : السعودية، ط-الإسلامية بالمدينة المنورة

٦-  ا ا :الكويـت، ط- وكالة المطبوعات:عبد الرحمن بدوي، نشر/  د :

 .م١٩٧٧الثالثة، 

٧- وا ا  تكليــة الــدعوة : عبــد الحميــد عبــد االله الهرامــة، نــشر/  د:ور

  .م١٩٨٩-ـهـ١٣٠٩الأولى، : طرابلس، ط-الإسلامية



  
)٢٦٣٥( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
References: 

1: altafsir waeulum alquran:  
• aldir almanthur fi altafsir almathuru: lijalal aldiyn eabd alrahman 
alsuyuti, t: 911hi, nashra: dar alkutub aleilmiati-birut, ta: al'uwlaa, 1411h-
1990m.  
2: kutub alhadith waeulumihi:  
• 'iihkam al'iihkam sharh eumdat al'ahkami: liabn daqiq aleida, nashra: 
matbaeat alsanat almuhamadiati, bi.ta.t.  
• altamhid lima fi almuataa min almaeani wal'asanidi: liusif bin eabd allh 
bin eabd albiri alqurtibi, ti: 463hi, tahqiqu: mustafaa alealawi, nashara: 
wizarat al'awqaf-almaghrbi, 1387h.  
• taysir alealam sharh eumdat al'ahkami: lieabd allh bin eabd alrahman bin 
hamd albasaam, ta: 1423ha, tahqiqu: muhamad halaq, nashara: maktabat 
alsahabati-al'amarati, maktabat altaabiein-alqahirati, ta: aleashirati, 1426h-
2006m.  
• aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul allah -- 
wasunanuh wa'ayaamuh (shih albukharii): limuhamad bin 'iismaeil 
albukhari, tahqiqu: muhamad zuhayr, nashra: dar tawq alnajaati, ta: 
al'uwlaa, 1422h.  
• hashiat alsindii ealaa sunan aibn majah (kifayat alhajat fi sharh sunan 
aibn majih): limuhamad bin eabd alhadi altatwi, nur aldiyn alsandi, ta: 
1138hi, nashra: dar aljila-birut, bi.ta.t.  
• subul alsalami: limuhamad bn 'iismaeil alkahlanii alsaneani, ta: 1182hi, 
nashra: dar alhadithi, bi.ta.t.  
• sunan abn majata: li'abi eabd allh abn majat bin yazid alqazwini, ta: 
273hi, tahqiqu: shueayb al'arnuuwt, wakhrun, nashara: dar alrisalat 
alealamiati, ta: al'uwlaa, 1430h-2009m.  
• snan 'abu dawud: li'abi dawud bin al'asheath alssijistany, ti: 275hi, 
tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, nashra: muasasat alrisalati-birut, ta: 
al'uwlaa, 1408h.  
• alsunan alkubraa: li'ahmad bin shueayb bin eali alkhirasanii alnasayiyi, 
ta: 303hi, tahqiqu: hasan eabd almuneim shalabi, shueayb al'arnawuwta, 
nashra: muasasat alrisalati-birut, ta: al'uwlaa, 1421 h-2001m.  
• sharah sahih albukhari: li'abi alhasan ealii bin khalaf bin eabd almalik 
abn batala, ta: 449hi, tahqiqu: 'abu tamim yasir bin 'iibrahima, nashra: 
maktabat alrushdi-alsueudiati, ta: althaaniati, 1423h-2003m.  



 )٢٦٣٦( رر اا  ا  ا  أ درا   

• sharh mushkil aliathar: li'ahmad bin muhamad bin salamat altahawi, ta: 
321hi, tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, nashra: muasasat alrisalati, ta: 
al'uwlaa, 1415h-1494m.  
• eumdat alqariyi sharh sahih albukhari: limahmud bin 'ahmad alghiabii 
badr aldiyn aleayni, ta: 855ha, nashra: dar 'iihya' alturath alearbi-birut.  
• fath albari sharh sahih albukhari: li'ahmad bin ealiin bin hajar 
aleasqalani, nashara: dar almaerifati-birut, 1379hi, tahqiqu: muhamad eabd 
albaqi, bi.ta.t.  
• fid albari ealaa sahih albukhari: limuhamad 'anwar shah alhindi, ta: 
1353hi, tahqiqu: muhamad badr ealam, nushara: dar alkutub aleilmiati-
birut, ta: al'uwlaa, 1426h-2005m.  
• qawaeid altahdith min funun mustalah alhadithi: limuhamad bin 
muhamad saeid alhalaaq alqasimi, ta: 1332hi, nashra: dar alkutub 
aleilmiati-birut, bi.ta.t.  
• majmae alzawayid wamanbae alfawayidi: lieali bin 'abi bakr bin 
sulayman alhaythami, ta: 807hi, tahqiqu: husam aldiyn alqudsi, nashara: 
maktabat alqudsi-alqahrati, 1414h, 1994m.  
• mureaat almafatih sharh mishkaat almasabihi: lieubid allah bin muhamad 
eabd alsalam alrahmanii almubarikifuri, ta: 1414hi, nashra: 'iidarat 
albuhuth aleilmiat waldaewat wal'iifta'-aljamieat alsalafiat-alhinda, ta: 
althaalithata, 1404h-1984m.  
• marqat almafatih sharh mishkat almasabihi: lieali bin sultan muhamad 
almala alharawii alqariy, ta: 1014hi, nashra: dar alfikiri-birut, ta: al'uwlaa, 
1422hi -2002m.  
• alimustadrak ealaa alsahihayni: limuhamad bin eabd allah bin hamduih 
bin alhakam alnaysaburi, ta: 405hi, tahqiqu: mustafaa eabd alqadir, 
nashara: dar alkutub aleilmiati-birut, ta: al'uwlaa, 1411h-1990m.  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbal: li'ahmad bin hanbal bin hilal bin 'asad 
alshiybani, ta: 241hi, tahqiqu: shueayb al'arnuuwt, wakhrun, nashra: 
muasasat alrisalati, ta: al'uwlaa, 1421h-2001m.  
• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah -- 
(shih muslimi): limuslim aibn alhajaaj 'abi alhasan alqushayri alnaysaburi, 
ta: 261hi, tahqiqu: muhamad eabd albaqi, nashara: dar 'iihya' alturath 
alearabi- bayrut, bi.ta.t.  
• maealim alsunan (shrah sunan 'abi dawud): li'ahmad bin muhamad bin 
'iibrahim albastii (alkhatabii), t: 388h, nashra: almatbaeat aleilmiati-halaba, 
ta: al'uwlaa, 1351h-1932m.  



  
)٢٦٣٧( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
• alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji: li'abi zakaria muhyi aldiyn bin 
sharaf alnawawii, ta: 676hi, nashra: dar 'iihya' alturath alearbi-birut, ta: 
althaaniati, 1392h.  
• nil al'uwtar: limuhamad bin ealii bin eabd allh alshuwkani, ti: 1250hi, 
tahqiqu: eisam aldiyn alsababiti, nushira: dar alhadith-masr, ta: al'uwlaa, 
1413h-1993m.  
3: kutub allugha alearabia walmaeajim:  
• taj alearus min jawahir alqamusa: limuhamad bin muhamad bin eabd 
alrzzaq alhusayni, ta: 1205hi, tahqiqu: majmueat min almuhaqiqina, 
nashara: dar alhidayati, bi.ta.t.  
• altaerifati: liealiin bin muhamad alsharif aljarjani, ta: 816hi, tahqiqu: 
jamaeat min aleulama' bi'iishraf alnaashir, nashra: dar alkutub aleilmiati-
birut, ta: al'uwlaa 1403h-1983m.  
• alqamus almuhiti: muhamad bin yaequb alfayruz abadi, t: 817hi, tahqiqu: 
muhamad naeim, nashra: muasasat alrisalati-birut, ta: althaaminati, 1426h-
2005m.  
• alkuliyaat fi almustalahat walfuruq allughawiati: li'uyuwb bin musaa 
alkafawii alnasfi, ta: 1094hi, tahqiqu: eadnan darwish, nashra: muasasat 
alrisalati-birut, bi.ta.t.  
• lisan alearabi: muhamad bin makram bin manzurin, ta: 711hi, nashra: dar 
sadr-birut, ta: althaalithati, 1414h.  
• mukhtar alsahahi: limuhamad bin 'abi bakr bin eabd alqadir alhanafii 
alraazi, ta: 666hi, tahqiqu: yusif alshaykh muhamad, nashra: almaktabat 
aleasriat-aldaar alnamudhajiata, bayrut, t: alkhamisati, 1420h-1999m.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabira: 'ahmad bin muhamad 
alfiuwmi, ta: 770hi, nashra: almaktabat aleilmiati-birut, bi.ta.t.  
• almuejam alwasiti: limajmae allughat alearabiat bialqahirati, 'iibrahim 
mustafaa wakhrun, nashara: dar aldaewati-alqahirati, bi.ta.t.  
• muejam lughat alfuqaha'i: limuhamad rawaas qaleaji, hamid sadiq 
qanibi, nashara: dar alnafayisi, ta: althaaniati, 1408h -1988m.  
4: kutub 'usul alfiqah:  
• al'iibhaj fi sharh alminhaji: li'abi alhasan ealii bin eabd alkafi bin yuhyi 
alsabki, taj aldiyn 'abi nasr eabd alwahaabi, nashara: dar alkutub aleilmiat -
birut, 1416h-1995m.  
• alaijtihad (min kitab altalkhis li'iimam alharmayni): li'iimam alharamayn 
eabd almalik bin eabd aljuayni, ti: 478hi, tahqiqu: da/ eabd alhamid 'abu 
zinid, nashra: dar alqalami, darat aleulum althaqafiati-dimshqa, bayrut, ta: 
al'uwlaa, 1408h.  



 )٢٦٣٨( رر اا  ا  ا  أ درا   

• al'iihkam fi 'usul al'ahkami: lieali bin muhamad althaelabii alamdi, ta: 
631hi, tahqiqu: eabd alrazaaq eafifi, nashra: almaktab al'iislami-birut, 
bi.ta.t.  
• 'iirshad alfuhul 'iilaa tahqiq alhaqi min eilm al'usulu: limuhamad bin 
ealiin alshuwkanii alyamani, ti: 1250hi, tahqiqu: 'ahmad eazw einayat, 
nashra: dar alkitaab alearabii, ta: al'uwlaa, 1419h-1999m.  
• al'asl aljamie li'iidah aldarar almanzumat fi silk jame aljawamiei: lilhasan 
bin eumar bin eabd allah alsiynawni almaliki, ta: baed 1347h, nashra: 
matbaeat alnahdati-tuns, ta: al'uwlaa, 1928m.  
• 'usul alsarukhsi: limuhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl alsarakhsi, ta: 483hi, 
nashra: dar almaerifati-birut, bi.ta.t.  
• 'usul alfiqh almusamaa 'iijabat alsaayil sharh bughyat aluaml: limuhamad 
bn 'iismaeil alhasni, alkahlani alsaneani, ti: 1182hi, tahqiqu: husayn 
alsiyaghy, nashra: muasasat alrisalati, ta: al'uwlaa, 1986m.  
• alayat albayinat ealaa sharh jame aljawamiei: li'ahmad bin qasim 
aleabaadii alshaafieayi, ta: 994hi, tahqiqu: alshaykhi/ zakariaa eumayrat, 
nashra: dar alkutub aleilmiati-birut, 2012m.  
• albahr almuhit fi 'usul alfiqah: limuhamad bin eabd allah bin bihadir 
alzarkashi, ta: 794hi, nashra: dar alkatibi, ta: al'uwlaa, 1414h-1994m.  
• alburhan fi 'usul alfiqah: lieabd almalik bin eabd allh bin yusuf aljuayni, 
ta: 478hi, tahqiqu: salah euaydata, nashra: dar alkutub aleilmiat bayrut-
lubnan, ta: al'uwlaa, 1418h-1997m.  
• altahbir sharh altahrir fi 'usul alfiqah: lieali bin sulayman almardawii 
alsaalihii alhanbali, ti: 885hi, tahqiqu: da/eabd alrahman aljabrin, nashra: 
maktabat alrushdi- alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 1421h-2000m.  
• altaqrir waltahbiru: limuhamad bin muhamad almaeruf abn 'amir haji, ta: 
879hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: althaaniati, 1403hi-1983m.  
• altalkhis fi 'usul alfiqah: lieabd almalik bin eabd allh bin yusif bin 
muhamad aljuayni, ta: 478hi, tahqiqu: eabd allah alnabali, bashir aleamri, 
nashara: dar albashayir al'iislamiati-birut, bi.ta.t.  
• taysir altahriri: limuhamad 'amin bin mahmud albukhari, ti: 972hi, ta: dar 
alkutub aleilmiati-birut, 1403h-1983m.  
• hashiat aleataar ealaa sharh aljalal almahaliyi ealaa jame aljawamiei: 
lihasan bin muhamad aleataar alshaafieayi, ta: 1250h, nashra: dar alkutub 
aleilmiati, bi.ta.t.  
• alrisalati: limuhamad bin 'iidris bin aleabaas alqurashii almakii, ta: 204hi, 
tahqiqu: 'ahmad shakir, nashara: maktabah alhilbi-masr, ta: al'uwlaa, 
1358h-1940m, 1/216.  



  
)٢٦٣٩( ا  مموا ث ادو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
• rafae alhajib ean mukhtasar abn alhajibi: lieabd alwahaab bn taqi aldiyn 
alsabki, ta: 771hi, tahqiqa: eali mueawad, nashra: ealam alkatibi-lubnan, 
ta: al'uwlaa, 1419h-1999m.  
• rudat alnaazir wajnat almanazir fi 'usul alfiqh ealaa madhhab al'iimam 
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alfutuhiu (abin alnajaar) alhanbali, ti: 972hi, tahqiqu: muhamad alzuhayli, 
nazih hamad, nashara: maktabat aleibikan, ta: althaaniatu.  
• aleidat fi 'usul alfiqah: limuhamad bin alhusayn bin muhamad bn khalaf 
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wataqayudat lilshaykh eabd alrahman albahrawi alhanafii almisrii 
almutawafiy: 1322hi, nashra: sharikatan wamatbaeat mustafaa alhalbi-
masr, ta: al'uwlaa, ba.t.  
• fusul albadayie fi 'usul alsharayiea: muhamad bin hamzat bin muhamad 
alfanarii ('aw alfanary) alruwmi, ta: 834hi, tahqiqu: muhamad 'iismaeil, 
nashra: dar alkutub aleilmiati-birut, ta: al'uwlaa, 2006m-1427h.  
• fawatih alrahmut bisharh muslim althubuti: lieabd alealii muhamad 
alsihalawi al'ansarii alliknaway, ta: 1119hi, tahqiqu: eabd allah mahmud, 
nashara: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 1423h-2002m.  
• kashf al'asrar sharh 'usul albizdiwi: lieabd aleaziz bin 'ahmad albukharii 
alhanafii, ta: 730hi, nashra: dar alkitaab al'iislamii, bi.ta.t.  
• allamae fi 'usul alfiqah: li'iibrahim bin ealii bin yusuf alshiyrazi, ta: 
476hi, nashra: dar alkutub aleilmiati, ta: altabeat althaaniat 2003m-1424h.  
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• majmueat alfawayid albahiat ealaa manzumat alqawaeid alfiqhiati: lisalih 
bin muhamad al eumayr, alasmryu, alqahtani, tahqiqu: miteib aljaeida, 
nashra: dar alsamiei-alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 1420h-2000m.  
• almahsuli: limuhamad bn eumar altaymii alraazi, ta: 606hi, tahqiqu: da/ 
tah aleulwani, nashra: muasasat alrisalati, ta: althaalithati, 1418h-1997m.  
• almustasfaa: li'abi hamid muhamad alghazalii altuwsi, ta: 505hi, tahqiqu: 
muhamad eabd alsalam, nashara: dar alkutub aleilmiati, ta: al'uwlaa, 
1413h-1993m.  
• almuetamid fi 'usul alfiqah: limuhamad bin ealii altayib albasry, ta: 
436hi, tahqiqu: khalil almis, nashra: dar alkutub aleilmiati-birut, ta: 
al'uwlaa, 1403h.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati: limuhamad altaahir bin eashur altuwnisi, 
ta: 1393hi, tahqiqu: muhamad alhabib, nashara: wizarat al'awqaf 
walshuwuwn al'iislamiati-qatar, 1425h-2004m.  
• almuafaqati: li'iibrahim bin musaa bin muhamad allakhmi algharnatii 
alshahir bialshaatibii, ti:790hi, tahqiqu: mashhur bin hasanin, nashra: dar 
abn eafan, ta: al'uwlaa 1417h-1997m.  
• mizan al'usul fi natayij aleuquli: lieala' aldiyn muhamad bin 'ahmad 
alsamarqandi, ta: 539hi, tahqiqu: du/ muhamad eabd albar, nashara: 
matabie aldawhat alhadithati-qatr, ta: al'uwlaa, 1404h-1984m.  
• nazariat almaqasid eind al'iimam alshaatibii: li'ahmad alriysuni, nashara: 
aldaar alealamiat lilkitab al'iislami, ta: althaaniati, 1412h-1992m.  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli: lieabd alrahim bin alhasan 
al'iisnawii alshafey, ta: 772hi, nashra: dar alkutub aleilmiati-birut, ta: 
al'uwlaa, 1420h-1999m.  
5: kutub alfiqh al'iislamii:  
kutub alfiqh alhanafii:  
• tabiiyn alhaqayiq sharh kanz aldaqayiqi: laeuthman bin eali alziylei 
alhanafii, ta: 743h, nashra: almatbaeat al'amiriati-alqahirati, ta: al'uwlaa, 
1313h.  
• rad almuhtar ealaa aldiri almukhtari: limuhamad 'amin bin eumar bin 
eabd aleaziz bin eabidin, ta: 1252hi, nashra: dar alfikir-birut, ta: 
althaaniati, 1412h-1992m.  
kutub alfiqh alshaafieii:  
• al'um: limuhamad bin 'iidris alshaafieii alqurashi, ti: 204hi, nashra: dar 
almaerifati, 1410h-1990m.  
• almajmue sharh almuhadhabi: li'abi zakariaa yahyaa bin sharaf 
alnawawii, ta: 676hi, nashra: dar alfikir-birut, bi.t.  
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kutub alfiqh alhanbali:  
• al'iiqnae fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal: limusaa bin 'ahmad bin 
musaa alhajaawi, ta: 968hi, tahqiqu: eabd allatif alsabki, nashra: dar 
almaerifati-birut.  
• almughaniy fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal alshaybani: lieabd allh 
bin 'ahmad bin qudamat almaqdisi, nashara: dar alfikir-birut, ta: al'uwlaa, 
1405h.  
6: almarajie aleama walmueasira wal'abhath walrasayil aleilmia:  
• al'iijmaei: li'abi bakr muhamad bin 'iibrahim bin almundhir alnaysaburi, 
ta: 319hi, tahqiqu: fuaad eabd almuneam, nashara: dar almuslima, ta: 
al'uwlaa, 1425h-2004m.  
• altaearud waltarjihi: muhamad 'iibrahim alhafnawi, nashara: dar alwafa'i-
almansurati, ta: althaaniati, 1408h.  
• dirasat fi altaearud waltarjihi: du/ alsayid salih, nashara: dar altibaeat 
almuhamadiati, ta: al'uwlaa, ba.ta..t.  
• dawr almaqasid alshareiat fi dar' altaearud bayn al'ahadith alnabawiati: 
da/ eali hafiz alsayid sulayman, bahath manshur bialmajalat aleilmiat 
likuliyat 'usul aldiyn waldaewat bialzaqaziqi, jamieat al'azhar, ea: 33, ju: 4, 
2021m.  
• almutlaq walmuqayadi, hamd bin hamdi alsaaeidi: nashara: eimadat 
albahth aleilmii bialjamieat al'iislamiat bialmadinat almunawarati-
alsaeudiati, ta: al'uwlaa, 1423h-2003m.  
• manahij albahth aleilmii: da/ eabd alrahman badway, nashira: wikalat 
almatbueati-alkuayti, ta: althaalithati, 1977m.  
• wraqat fi albahth walkitabati: du/ eabd alhamid eabd allah alharamat, 
nashra: kuliyat aldaewat al'iislamiat-tarabuls, ta: al'uwlaa, 1309h-1989m. 
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 س ات

:................................................................................................٢٥٤٩  

ا رهأبُ اع وأ:.................................................................٢٥٥٠  

اف ا٢٥٥١...............................................................................:أ  

ت اؤ:.................................................................٢٥٥٢  

ت ا:.......................................................................٢٥٥٢  

 ا وط ا :...........................................................................٢٥٥٣  

ا :............................................................................................٢٥٥٥  

   :ق دوط ،و ،وطرض، وا :...........................................٢٥٥٧  

  ٢٥٥٨..............................................................: ارض  وا:  ا اول

ما رض:  اا و:..............................................................................٢٥٦٣  

ا رض:  ال ا:...............................................................................٢٥٦٦  

اا رض:  اا ق د٢٥٨٠...........................................................................:ط  

  ٢٥٩٠..............................................: ا ا، وطق اف :  ا اول

  ٢٥٩١............................................: ا ر  إ ا:  ا اول

ما ا  :و  ر ا ا :..............................................٢٥٩٣  

ا ا  :  لو و و ور إ ا ا :...................٢٥٩٥  

اا ا  :ا ا  فق ا٢٥٩٨.........................................................:ط  

ا ام  :وطو ،موأر ،ا :........................................................٢٦٠١  

  ٢٦٠٢..............................................................: ا  وا:  ا اول

ما وط:  او ن اأر:.....................................................................٢٦٠٤  

ا ر :  اا  ت ا) رج أ ،ا ،٢٦٠٦.................................):ا  

ا ا:  ا  ت ارر اا  :.................................٢٦٠٩  

  ٢٦١٠.......................................:ا  ا ار   ا:  ا اول

ما ا  :ام  را ا  ()٢٦١٤....................................: ا  

ا ص:  اا  رر اا  ا  ا()ى ا :............٢٦١٦  

اا ا  : ا  را ا  ٢٦١٩...................................:ا  

٢٦٢٢...............................................................................:ا  

أو :٢٦٢٢...............................................................................:ا  
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م :ت٢٦٢٤...........................................................................:ا  

ادر واس ا:.......................................................................................٢٦٢٥  
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